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 إهداء     
ي رأته ما أحلى و أغلى إلى العمل هذا اهدي  بكلمة توصف ولا أذني سمعته و عي

 و المتاعب وكل أخطوها معي خطوة كل في كانت التي و  الدنيا كلمات من
ا من عانتها   التي المعانات  روحي و ليق وع لبي ق في كانت التي و اجلي

 "الغالية أمي " 

ا إلى الصغر من إلي قدوة كان الذي الإنسان إلى   تحدى الذي و هذا يوم

ا من الدنيا    ا وفر اجلي ا كل ل   عمريه في الله طول و نحتاجه م

 "الغالي أبي"

 إلى زوجتي الكريمة

تي العزيزة    ألى إب

 "هيبة"

 إلى أصدق ائي و زملائي في العمل  

 6102/6107إلى زملائي في الدراسة خاصة دفعة  

 "خديجة شرماط"التي أنجزت معي هذا البحث    إلى زميلتي
 

       يمرلس 

 

 



 إهداء

ا من إلى ي وه                                                          من كان  إلى   ، وهن على حملت

ها أول من احتواني                                و مسحت بدفء يديها  اسمها أول كلامي و حض

ي أن الحياة كف اح و أن ثمارها بعد ذلك نجاح و أفراح   دموعي ان التي علمت           إلى نبع الح

ي ترتاح  ت برضاها عي ي دائما    فك     و أدعو لها ربي الليل و الصباح أن يطيل عمرها و أن يجعل

اها و لا وو أبدا مطيعة لها   ان    و أن تقر بي عي ي دعواتها إلى نبع الح  "أمي الحبيبة"تغيب ع

     بسواد شعر  لى الذي ضحي  ة للرحمن من أجل أن يراني سعيدة إإلى من أهدى شبابه فدي
ير لي شمعت الصباح  من            إلى الذي ظل شمعة صامتة    و خاف عليا من نسيم الصباح  أجل أن ي

ير لي دربي  عز لي بعد أبي العزيز  إلى الذي أعز و أفتخر به و لا  من أجل أن ي

انه إلى روح جدي الحاج بن تربح ه فسيح ج  رحمه الله وأسك

صور، جلول، محمد: إلى أنوا ر البيت إخوتي  أمين، سيد أحمد، م

ة، مروة، عبد المؤمن، أسامة، يعقوبالصمد، مارياعبد   :إلى أولادهم  ، ياسمين، محمد، لي

 أغلى انسان في الوجود هشامإلى  

 و هيبة  حميدة: تياإلى قريب

ة: إلى جاراتي  ، كلتوم، سهيلة، جميلةسعاد، أمي

      خيرة، سهيلة،  لويزة، ف اطمة،أسماء، سارة، سعاد،  :إلى أجمل صديق ات عرفتهم في حياتي         

ية                 كريمةغ

 زميلي  مرسلي بن سعيدي هذا الجهد المتواضع  من ق اسمإلى             

خديجة 

 



 

 

 و تقدير  شكر

ة'' ا به طريق ا إلى الج ا طريق ا نبتغي فيه علما، فسهل ل  ''اللهم إنا نشهدك أنا سلك

 الحمد لله لا شريك له

 

 :نتقدم بأسمى عبارات الشكر  

ا إلى إنهاء هذا العمل المتواضع، إلى من   ا ومولانا وموفق له الفضل أولا وأخيرا،  إلى خالق
لا إله إلى هو، إلى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، إلى من نسأله بكل اسم هو له أن    إلى الذي

ا خالصة لوجهه الكريم، إلى الذي   ا يوم العرض، وأن يجعل نيات ات يجعل هذا الجهد في ميزان حس
بغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،   ، فيا رب لك الحمد كما ي تعجز الكلمات عن حمد وشكر

ا  الحمد لله  .حمدا كثيرا وعلى والدي

ا برحمتك في  '' ا، وأدخل ا وأن نعمل صالحا ترضا ل ا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ا أوزع رب
 .''عبادك الصالحين، آمين

ا في كل حين، إلى من نسعى دوما لإتباع   إلى من كان رحمة للعالمين، إلى من هو قدوت
،إلى من أوصانا بطلب العلم، إلى سيدن ا الكريم، الصادق الأمين، محمد  خطا ا ورسول ا وحبيب

 .وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين

صح و إلى الأستاذ المشرف الذي نكن له ف ائق الاحترام و ا بال  التقدير، والذي لم يبخل علي
د المتين ا الس  إلى الأستاذ روشو عبد الق ادر التوجيه، وكان ل

 .صادقة بابتسامة ولو ساعدنا من كل إلى
 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الملخــــــــص



 ملخـــــــــــــص

 

 ـص:ملخـ
الجزائر من أجل الدفع بوتيرة التنمية،  مناخ الأعمال ها الصفقات العمومية فيينظرا للأهمية البالغة ال تكتس

ضعها لمختلف أشكال الرقابة  وال تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، كان لزاما على المشرع الجزائري أن 
تعلق الأمر بالرقابة الداخلية ال تمارسها المصلحة المتعاقدة أو الرقابة الخارجية ال تمارسها لجان خاصة  سواءا

 .طيلة مراحل تنفيذ الصفقة بالصفقات العمومية
تاج إلى  ،ومن خلال تقييمنا لجهاز الرقابة المالية تبين لنا أن بعضها يقوم بدور فعال غير أن البعض منها 

ذا من أجل تفعيل الصلاحيات،ن المزيد م ا الرقابي وتعزيز  و  حماية المال. من أجلدور
لأخرى جاء لسد الثغرات وتوضيح وقد توصلنا في دراستنا بأن مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات من فترة 

المصطلحات ال قد تعيق عمل مختلف الأجهزة الرقابية على تنفيذ الصفقات العمومية، ح تتفادى الوقوع في 
 الأخطاء ال قد تأدي إلى التلاعب بالمال العام.

 الصفقات العمومية،الرقابة المالية،مديرية الخدمات الجامعية.الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

Les marchés publics ont une grande importance dans le climat des affaires en 

Algérie, vu leurs rôle incontestable pour booster le rythme du développement, qui 

coûtait par ailleurs, des sommes colossales au Trésor public. A cet effet, il incombait 

au législateur algérien de soumettre ces marchés publics à des diverses formes de 

contrôle, telles que le contrôle interne exercé par le service contractant, ou le contrôle 

externe exercé par des commissions spécialisées dans le domaine des marchés publics, 

préalablement à la mise en vigueur du contrat, avant et après son exécution. 

Cependant, et après notre évaluation de l’organe du contrôle financier, il résulte 

que d’une part, certains d'entre eux jouent un rôle efficace, d’autre part, certains 

d'entre eux ont besoin de plus de pouvoirs et d’autorité, tel que le comité de 

l’ouverture des plis et l'évaluation des offres, et cela afin d'accélérer et de renforcer son 

rôle de contrôle, pour une meilleure préservation de l’intérêt du trésor public. 

Enfin, nous avons conclus dans notre étude que le législateur algérien afin de 

combler les lacunes que comporte le code des marchés publics pour protéger le denier 

public, doit nécessairement faire des révisions continues de cette réglementation, afin 

de clarifier les textes qui régissent ce code,- où l’interprétation erroné peut nuire aux 

organes de contrôle pour l’établissement des contrats de marchés-, et de déceler et de 

dissuader des éventuelles fraudes de la part des services contractants. 

 

Mots clés :les marches publiques, contrôle financier, direction des œuvres 
universitaires                               .  
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 العامة المقدمة



 مقدمة عامة

 

 أ 

 

 :مقدمة
اة المثلى  قتصادياتفي انظام الصفقات العمومية ذو أهمية بالغة يعد      تتحرك فيها  الالدول لكونه الق

موال العمومية لإنفاقها  فيذ السياسات العامة  ، هيز المرافق العامة للدولة تسيير و از وإ قصدا من أجل ت
مية المسطرة  اسبة للتجسيد الميداني لهاته  فهي تعتبر وسيلة أساسية و ،للدولة عن طريق برامج الت          م

شغال و  ،البرامج  از ا دمات وامن خلال إ اء اللوازم و ا قتصادي ام بالدراسات من طرف المتعامل الاالقي قت
زائرية  رف و،  اقدةساب المصالح المتع مية حت التعبما أن الدولة ا      بالمجتمع الرقي  و الشاملةدي من أجل الت

شيط ا و موال من أجل ت ار كان لابد من ضخ المزيد من ا فقات ذ و ،قتصادية الا الدورةزد لك بزيادة حجم ال
تلف  المتعاملين وفق شروط وضعها المشرع في أيدي السلطة العمومية باللجوء إ التعاقد أي إبرام الصفقات مع 

   .المتعاقدة
ظام القانوني تهج مر ال ظام الاقتصادي الم ذا ما  مراحل للصفقات العمومية بعدة  و مع تغير ال ، و 

  يدل على الارتباط المتين بالواقع السياسي و الاقتصادي للبلاد بقانون الصفقات العمومية.
صوص القانونية    الاستعماريةففي الفترة   كمه أساسا ال ظام القانوني للصفقات العمومية  كان ال
ية في حين  ،الفرنسية اء ما يتعارض مع السيادة الوط و بعد الاستقلال تم تمديد العمل بالقوانين  الفرنسية باستث

ية صدور قانون جزائري ة  إصدار، تم  و المعطيات المستجدة ، و استجابة للمصلحة الوط ظيمي س أول نص ت
            يليه المرسوم ، المتضمن قانون الصفقات العمومية 1967جوان  17المؤرخ في  90-67و أمر  1967

ظيم صفقات المتعامل العمومي 1982أفريل  10في  المؤرخ 145-82رقم  فيذي المدور صثم  ، المتضمن ت رسوم الت
المتضمن  2002جوان  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  ثم 1991نوفمبر  09المؤرخ  في  434-91رقم 

ظيم الصفقات العمومية  د ع و ،ت      المؤرخ 236-10لمرسوم بل جاء المرسوم الرئاسي رقم اذا  دلم يتوقف ا
ذا  2010نوفمبر  7في  خيرلكن  هي المشاكل ال كانت تصاحب عمليات  ا فيذ و الإبراملم ي  للصفقات الت

ظيم الصفقات  2015سبتمبر  16في  المؤرخ 247-15بصدور المرسوم الرئاسي رقم عجل مما  ،العمومية  المتضمن ت
 . 236-10ر المرسوم الرئاسي رقم العمومية وتفويضات المرفق العام الذي ألغى بدو 

فيذ الصفقات العمومية  ذ ومن أجل التحكم في ت كمة ،كون  الرقابة لابد من وجود رقابة مالية 
مام لترشيد حجم تدفق  ة الدولةالمالية تعد صمام ا موال العمومية من خزي عن طريق معرفته ما مدى إحترام  ، ا

 سمياليب إبرام الصفقات العمومية لا اأس والمتمثلة في طرق  و ، العموميةالهيئات العمومية لمبادئ قانون الصفقات 



 مقدمة عامة

 

 ب 

م المراحل ال تعتبر طرق و و ، 247-15المرسوم الرئاسي في ظل أحكام  يتم التلاعب  إجراءات إبرامها من أ
 .فيها بالمال العام

 البحث شكاليةإ -1
 و :  تتمحور حول تساؤل رئيسي و والنطلاقا مما سبق فإنه يمكن طرح موضوع الإشكالية ا  

و دور   ؟في الجزائر تنفيذ الصفقات العمومية أجهزة الرقابة المالية فيما 
ذا التساؤل الرئيسي يشتق  و حو التاأسئلة فرعية أخرى من صميم   : ال يمكن صياغتها على ال

ديد عن كل التساؤلات الموجودة في القوانين السابقة -  ؟ل أجاب قانون الصفقات العمومية ا

 ؟القوانين وتطبيقها ل دور الرقابة المالية يتوقف فقط على مدى احترام -

فيذ الصفقات العمومية والرقابة المالية عليها سوى إحترام القوانين والعمل على أساسها -  ؟ألا يحتاج ت

 فرضيات البحث -2
ة  ذ الإشكالية الرئيسيةتقودنا معا سئلة الفرعية من خلال   ار الفرضيات التالية: بختاإ  ا

  ظيمية في المرسوم الرئاسي صوص الت ديدال كل الثغرات والإشكالات الموجودة في القوانين   أنهت ا
 السابقة.

 صوص القانونية ا يركز على مدى إحترام تطبيق ال  .إن جهاز الرقابة المالية ودور

  ظيمية بالإضافة إ وجود كوادر فيذ الصفقات العمومية والرقابة المالية عليها يحتاج إ وجود نصوص ت ت
 . متخصصة ذات كفاءة 

 

مية الدراسة -3   أ
زائري أهمية خاصة مما  ، قتصاد الوطصفقات العمومية أهمية كبرى في الاإن لل ا المشرع ا لذلك أولا

ظيم الصفقات العموميةترسانة من ا جعله يضع رص كل مرة ، لقوانين لت من شأنها  ال تقليص الثغرات وعلى وا
موية وآقصد إعطاء  ، أجهزة الرقابة عليهاسن لمختلف السير ا ةعرقل فع  لية مثلى لتحقيق المشاريع الت قيق ال

ذ م المحطات الالعام و فيذ تمر عليها الصفقات العمومية من بداي ا من خلال إظهار أ ة المشروع إ غاية ت
قيق الغاية من المراقبة المالية على الصفقة سير الصفقات العمومية تتمثل فيما  ومعرفة مدى مواكبة القوانين في 
 يلي : 
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 ا عبر الزمن ية الصفقات العمومية ومراحل تطور  .معرفة ما

  ديد  .247-15شرح بعض المستجدات في قانون الصفقات العمومية ا

 سقف المالية لها ديد ا فيذ الصفقات العمومية و  .إبراز مراحل ت

 ظمة لهااما مدى  ل فرضها المشرع عليها ونوع الرقابة ا معرفة شكل و صوص القانونية الم  ستجابتها لل

 صلاحيتها مسؤوليتها و ديد و تغيير عمل أجهزة الرقابة و. 

داف البحث   -4  أ
ذ الدراسة تكمن في: داف من   إن ا

  ا على توضيح مدى فاعلية نظام الصفقات العمو  العام. الإنفاقمية و تأثير

 االتعرف على مراحل إبرام ا فيذ  لصفقات العمومية و كيفية ت

  موال العامة و ال ا.كشف طرق الرقابة المالية على صرف ا م صور  تعتبر الصفقات العمومية من أ

  المتبعة في عملية الرقابة المالية على الصفقات العمومية. الإستراتيجيةتسليط الضوء على 

  العام. الإنفاقأجهزة الرقابة المالية العليا على  إالتطرق 
 ختيار الموضوعاأسباب  -5

قسم أسباب  فيذ الر وضوع مختيار ات سباب يمكن قابة المالية على ت الصفقات العمومية إ نوعين من ا
 تي : الآك تلخيصها

ا واإن دوافع  : أسباب ذاتية_1 و توسيع معارف ا كون الواقع العملي في الإدارة ختيار الموضوع  فيه   ، معلومات
عمال الإدارية و يز الكبير من العمل فيه المعاملات الإدارية تأخذ  ال الكثير من ا عمال الإدارية ف ، ا هذ ا

ا  يطهعلى مترغم ا ح يستطيع الإنسان أن يتفاعل مع        ثل الإدارة يمسواء كان إطار  ، عرفة ما يدور حول
انب كقتصادية أو يفي المعاملات الا خرون في ا    المتمثل في المقاولات أو المؤسسات ذات صلة مع الإدارة  و ا

ال الصفقات العمومية.  في 
ال معرفة  : موضوعية أسباب_2 فيه أطراف متداخلة فيما  الرقابة على الصفقات العمومية واسع و آلياتإن 

ها زائري كل م  بي ظمة لسير الصفقات العموميةرة مما جعل المشرع ا ذا  ، يقوم بتعديل نصوص القوانين الم و
صوص فيوعدم وضوح المع للمصطلحات المستعملة ،نتيجة للغموض أحيانا              أحيانا القانونية  ال

قيقي والرغبة في معرفة  إبالإضافة  ، أخرى مقياس  فتهاال تلعبه الصفقات العمومية  بص حجم الدور ا
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مية  قتصاد الوط للدفع بعجلةللإ ختبار ا مام الت ا دفع العديد قتصادية ممالتغيرات السياسية و الاظل  في ،و ا
 .تهام مباشرة إ قانون الصفقات العمومية أصابع الاإ توجيه 

 منهج البحث -6
ذ الدراسة على تم الا يم المنهج الوصفي عتماد في  صفقات العمومية عن المن أجل غرس مفا

امعية،الرقابة المالية و  دمات ا هج  عتمدنا علىايث  مديرية ا ظرية  ذا الم يم ال تلف المفا اول  اللمعرفة  تت
 .ودور أجهزة الرقابة المالية عليها دراسة الصفقات العمومية

 صعوبات البحث : -7

دا العمل فيما يلي :  از  ا لإ م الصعوبات ال واجهت  تتلخص أ
 ديد ندرة المراجع المتخصصة خاصة في ظل نظام قانون الصفقات العمومية  .245-15ا

  عاب المعارف يستخاصة أن طبيعة الموضوع تهدف إ اصعوبة القيام بالدراسة الميدانية لطبيعة الموضوع
ظرية بشكل أفضل.  ال

 ليل المواد القانونية و ال تتطلب الاجتهاد صوص القانونية. صعوبة  ليل ال براء في   و الاستعانة 

  صوص فكار في تفسير ال  القانونية.تعدد الآراء و ا
 السابقةالدراسات  -8

صول على إجابة وافية للإشكالية المطروحة  ا على العديد من الدراسات حول قصد ا ا إطلع في موضوع
ها ما يلي  و من جهة أخرى ، العموميةالصفقات المالية من جهة و الرقابة   :نذكر م
 كلية  ، أطروحة دكتورا في علوم التسيير الرقابة المالية على البلدية في الجزائر،  عبد القادر موفق ،

ة ، ، جام العلوم الاقتصادية ضر ، بات اج  تائج التالية:   2014/2015عة ا  ، و الذي استخلص ال
 ظر إعادة يقتضى الرقابة وسائل في تطور منرافقه  ما و المالية الرقابة شهدته الذي التطور إن  في ال

 . عام بشكل المالية بالرقابة المتعلقة القوانين

 جهزة عمل كم ال التشريعاتمراجعة  ضرورة جهزة ذ عمل بين التداخللإزالة  الرقابية ا   ا
 جهة من العمومي المحاسب مع الماالمراقب  و جهة من( للمالية العامة المفتشية مع المحاسبة لس)

جهزة ذ فاعلية و كفاءة زيادة إ يؤدي الذي العمل سير حسن يضمن بما ، أخرى  .ا
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 اول في جعلها و البيانات و المعلومات نشر و الرقابة أجهزة نفتاحا ضرورة   الباحثين و ، العامالرأي  مت
 . المتاحة وسائلال كلعبر 

  ، جامعة  37 ، المداخلةرقابة الأجهزة و الهيئات المالية على الصفقات العمومية شيخ عبد الصديق
تائج التالية 2013المدية ،   :  ، و قد توصل إ ال
 فاظ في كبيرة أهمية للرقابة إن  .عمومية صفقة أية اح ضمان و ، العام المال على ا

 فاظ في تؤديه الذي الكبير الدور رغم و ، أهميتها و ضرورتها رغم السابقة المالية الرقابة  العام المال على ا
شاط معرقلة بكونها توصف ذر من به تتميز لما ، لل  .المفرط ا

 فيذ بعد إلا تتدخل لا المحاسبة لس و  للمالية العامة المفتشية رقابة فقات ت صيل ال  أنها إلا الإيرادات و

 . المرتكبة المالية التجاوزات بتصحيح تسمح حيث ، السابقة الرقابة عن فعالية تقل لا

 فيذ لضمان ، الرقابة ذ بفعالية إنما و ، الرقابة مستويات بتعدد ليست العبرة از و ت   .للصفقات سليم إ
  ، مذكرة ماستر الآليات القانونية لرقابة الصفقات العمومية في الجزائر حلو رابح و خبوز سايح ،  

امعي أحمد  قوق ، المركز ا الذي  و،  2015الونشريسي ، تيسمسيلت ، بن يحي في القانون العام ، كلية ا
قاط التالية :خلص إ   ال
  ية للصفقات العمومية على غرار الكعدم في ير من دول العالم يقلل من مدى الشفافية ثوجود بوابة وط

 ال إبرام الصفقات العمومية.

   البشري في الإدارة العمومية.ستثمار الاالرسكلة و  كامل للتكوين وغياب 

  

 عضاء اللجان  غياب التعويضات المالية و ارجية  الرقابية الداخلية والتحفيز  على بعض  إبقائها ،وا
 اللامساواة. اللجان مما خلق نوع من التمييز و

  تعد ،لعقد الصفقة  الدنيا المطلوبة احدودفي عدم التقيد بإجراءات إبرام الصفقات في حالة المبالغ المالية
ال امن سهل ت ثغرة قانونية خطيرة نظرا لصعوبة  ، الصفقات العموميةنتشار ممارسات الفساد في 

جهزة الرقابية المختلفة.  مراقبتها من طرف ا
ذ ال ا المذكورة سابقا  اتدراسلكن من الملاحظ على  لياتإفتقار ذ  ل د من  الفعلية ال من شأنها ا

جهزة الرقابية المالية المشاكل تلف ا حاول من خلاله معرفة مدى فعالية  ا فس ث فيذ الصفقات ، أما  على ت
 . العمومية



 مقدمة عامة

 

 و 

 
 بحثتقسيمات ال_9

وانب بكل للإحاطة اقشة و ليل و عرض لتشملالبحث  خطة جاءت بالبحث تعلقةالم ا  وضوعالم م

 .ةخاتم و فصول ثلاثة و عامة مقدمة خلال من
ا في الفصل    اول ولحيث ت و كيفية  التطرق لمفهومهامن خلال الصفقات العمومية و طرق إبرامها  ا

ا إبرامها فيذ ا  و ت الرقابة المالية على الصفقات العمومية من خلال مفهومها  إفيه أما الفصل الثاني فتطرق
تطبيقيا الفصل الثالث فكان  أما، (الرقابة المالية السابقة و اللاحقة على الصفقات العمومية أنواعها ) بالإضافة إ
امعية ىعلى مستو  دمات ا ا فيه بتيسمسيلت مديرية ا لمفهوم الديوان الوط بصفة عامة و مديرية  فتطرق

امعية بصفة خاصة  دمات ا خلصت قد الصفقات ال تقوم بها المديرية ، و  إحدىإ دراسة ملف  بالإضافةا
تائج و التوصيات موعة من ال   .الدراسة إ 
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 : تمهيد 
ظمة أو ، عام بشكل حكومة أي نجاح إن   على القدرة أو ، قتصاديةالا المشاكل حل في خاص بشكل م

دف فع فتحقيق ، سياساتها و خططها رشد و قراراتها وجود في دالة شك بلا و ، معين قيق            قتصادي الا ال
حصر لا جتماعيالا و ة درجة إ الوصول في ي يأتي  الداخلي بل الاجتماعي الرقي و الذاتي الاكتفاء من معي

ا ال ستثماراتإ أمام الأبواب فتح جراء من أيضا فذ   معها عقود إدارية إبرام طريق عن الاقتصادية المؤسسات ت
فعة قدرتها على مدى و ، الأخيرة ذ توجيه و لاختيار خاصة قرارات وضع الدولة من يتطلب ما ذا  قيق الم

اخ وتهيئة الملائمة السياسات رسم إ ضافةبالإ ، الاجتماعية و قتصاديةالا اسب الم  .لهاته الصفقات الم
ضع العمومية الإدارة تبرمها ال العقود أن ا  قضاء و فقها عليه المتعارف من و  ظام جميعها لا  قانو ل

ازعاتها ال في أو إبرامها ال سواء في واحد     العامة السلطة صاحبة بوصفها تارة الإدارة تبرمها قد يث ، م

 الإدارية العقود أمثلة من و ، عادي شخص بمجرد تظهر لذلك تبعا و ، السلطة ذ قد تتجرد من أخرى تارة   و

شاط لممارسة وسيلة مهمة فهي العمومية الصفقات  أهمية تظهر و ، العام تسيير المال و استغلال و ، الإداري ال

صوص كثرة في الوسيلة ذ ظمة القانونية ال  الصورة تتجلى ح ، و عليها طرأت ال التعديلات و ، لها الم

يم ديد من لابد كان أوضح بشكل              جهة من ا  قضاء و قانونا و فقها العمومية بالصفقات المتعلقة المفا
في يةآل و إبرامها في القانونية الإجراءات و أنواعها ديد إ التطرق وكذلك اءا وذ الت ا  سبق ما على ب  ذاقسم

 :التالية المباحث على الفصل

ية  :الأول المبحث  العمومية الصفقات ما

  العمومية الصفقات إبرام طرق  :الثاني المبحث

 يذ الصفقات العموميةف: تن الثالث المبحث

 
 
 
 

 



 الصفقات العمومية و طرق إبرامها الفصل الأول :                                        

 

 
3 

ية : الأول المبحث  العمومية الصفقات ما
       البرامج لتجسيد أساسية وسيلة الوط فهي الاقتصاد في كبرى أهمية العمومية للصفقات إن 

موية الهذا  و ، الت زائري أهمية أولا  في العمومية الصفقات تطور و نشأة معرفة ب الذ ، خاصة المشرع ا
زائري التشريع زائري القانون شرحها كيف و ، العمومية بالصفقات وماذا يقصد أولا ا  القوانين و الأطر ثب و ا

  .صها ال
 "العقود الإدارية" العمومية الصفقات تعريف:  الأول المطلب
طلق أن التعريف التشريعي يعلو على بقية التعريفات الأخرى  الرائد  الكبير وبالّظر للدور  و ، من م

تبعه بالتعريف القضائي ثم نتوج جهود المشرع ا أن نسوق أولا التعريف التشريعي ل        للقضاء الإداري كان علي
 .1القضاء بتبيان جهود الفقه و

 الفرع الأول: التعريف التشريعي
زائري  ذيث  ، تلفةقوانين عدة  عبر الصفقات العموميةعرّف المشرعّ ا التعريفات حسب التدرج  نعرض 

:2الزم  كالتا
 : 90-67الأمر  قانون الصفقات الأول   -1

الصفقات العمومية بأنّّا " عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو البلديات  90-67عرفت المادة الأو من الأمر  
صوص عليهاالمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط  أو المؤسسات و   الم

ذا القانون  .3" في 
 : 145-82 المرسوم المتعلّق بصفقات المتعامل العمومي -2

المتعلّق بالصفقات الّ يبرمها  1982أفريل  10المؤرخ في  145-82عرفت المادة الرابعة من المرسوم  
مكتوبة حسب مفهوم التشريع " صفقات المتعامل العمومي عقود  المتعامل العمومي الصفقات العمومية على أنّا

اء المواد  ، و الساري على العقود ذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقت            مبرمة وفق الشروط الواردة في 
دمات" و  .ا

                                                        
1
ش شرح تنظيم الصفقات العمومية،  عمار بوضياف    .35ص  ، 2011 ، زائرا،  03 ، الطبعة و التوزيع ر، جسور لل

2
قوق ، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، سعاد الأطرشي   صص قانون إداري مذكرة ماستر في ا مد خيضر ،   ، ، بسكرة ، جامعة 

 .7-6ص -،   ص2013/2014
3
ريدة الرسمية، العدد  1967جويلية  28، المؤرخ في  المتضمن قانون الصفقات العمومية 1967 جوان 17المؤرخ في  90-67الامر     .52، ا
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 : 343-91 المرسوم التنفيذي المتضمّن تنظيم الصفقات العمومية -3
فيذي رقم   ظيم الصفقات العمومية  1991نوفمبر  9المؤرخ في  343-91لم يبتعد المرسوم الت المتضمن ت

ه تعريفا للصفقات العمومية بقولها " الصفقات العمومية عقود مكتوبة  عن سابقيه كثيرا و قدمت المادة الثالثة م
ذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و حسب التشريع الساري على العقود و اء  مبرمة وفق الشروط الواردة في  اقت

ساب المصلحة المتعاقدة " المواد و دمات   .1ا
 : المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 250-02المرسوم الرئاسي  -4

           لمتمم بموجب المرسوم الرئاسيالمعدل وا 250-02المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم  قدمت 
العمومية بقولها "الصفقات العمومية تعريفا للصفقات  338-08 ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 301-03 رقم

ذا المرسوم قصد إنجاز  ، عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به صوص عليها في  تبرم وفق الشروط الم
اء المواد و الأشغال و دمات و اقت ساب المصلحة المتعاقد ا   .2"ةالدراسات 

 : المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي  -5
زائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم  على نفس تعريف الصفقات العمومية  236-10 حافظ المشرع ا

        شمل أاكتفى باستبدال مصطلح المواد بمصطلح اللوازم لكونه  و 250-02 الواردة في المرسوم الرئاسي رقم
زائري وفق المادة  عم ،أو  ه على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع  4يث عرفها المشرع ا م

ذا المرسوم المعمول به صوص عليها في  اء اللوازم واو ،  قصد إنجاز الأشغال،  تبرم وفق الشروط الم دمات  قت  ا
ساب المصلحة المتعاقدة  .3و الدراسات 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام: 247-15 رئاسي رقمال المرسوم -6
ه على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع   زائري وفق المادة الثانية م عرفها المشرع ا

ذا المرسوم ، المعمول به صوص عليها في  لتلبية حاجات  تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط الم
ال الأشغال و دمات و الدراسات اللوازم و المصلحة المتعاقدة في   4.ا

                                                        
 .36 ، ص ، مرجع سابق عمار بوضياف 1
ظيم الصفقات العمومية ،  2002جويلية  28المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  2 ريدة الرسمية، المتضمن ت  . 52، العدد  ا
 .58العدد  ، ريدة الرسميةا، المتضمن الصفقات العمومية  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10لمرسوم الرئاسي رقم ا  3
ظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، ،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15 المرسوم رئاسي رقم 4  .50العدد ، ريدة الرسميةاالمتضمن ت
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تلفة بل و في مراحل اقتصادية   ية         ويبدو من خلال الّصوص السابقة وال صدرت في حقب زم
تلفة و زائري على إعطاء تعريف للصفقات العمومية و سياسية  اختلفت صياغته بين إن  ، مدى إصرار المشرعّ ا

اءا على ذلك فإنّ إعطاء تعريف،  أخرى مرحلة و ا من الّاحية القانونية  دقيق و ب     للصفقات العمومية يمكّ
 من معرفة العقود الإدارية المشمولة بقانون الصفقات العمومية.

 : التعريف القضائي الفرع الثاني
شور   زائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير م لس الدولة ا ب  ديسمبر  17ؤرخ في المذ

واص حول مقاولة أو إنجاز  ...و إ القول : 2002 حيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنّا عقد يربط الدولة با
 .مشروع أو أداء خدمات..."

صر الشكل بأن أشار مثلا أنّ الصفقة العمومية تتمّ وفقا ولم يصرف التعريف القضائي أيّ أهمية   لع
انب. لأشكال و ذا ا دّدة قانونا رغم تأكيد التشريع على   1 إجراءات 

 : التعريف الفقهي الفرع الثالث
شأ قضائي أرسى مبادئها   ي نظرية من م        لقد أجمع فقه القانون الإداري أنّ نظرية العقد الإداري 

لس الدولة عبر  و ازعات المعروضة  جتهاداته من خلال القضايا وإأحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في  الم
 2عليه.

"العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة  عرّف الفقه العقد الإداري على أنه 
اسبة تسيير و ذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا  لقانون العام وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب ا مرفق عام أو بم

اص  .3غير مألوفة في عقود القانون ا
 : شروط صحة الصفقات العمومية  المطلب الثاني

صوص عليها في القانون جملة من الإجراءات و إتباعبرام الصفقات العمومية لابد من لإ        الشروط الم
ذا " المشرع بقوله إليهاال أشار  و صوص عليها في  .....تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط الم

ا كالآ و " المرسوم وعة نذكر  :4تيذ الشروط مت

                                                        
1
 . 36 ، ص ، مرجع سابق عمار بوضياف  

2
قوق ، ،  أعمال السلطة الإدارية،  مد فؤاد عبد الباسط   دريةكلية ا  .274 ص ، 1989،  الإسك

3
شر و ، الصفقات العمومية في الجزائر،  مار بوضيافع   زائر 01لطبعة ا ، التوزيع جسور لل  . 36 ص ، 2007 ، ، ا

4
 .، مرجع سابق 236-10من المرسوم الرئاسي  04المادة   
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 :   المعيار العضويالفرع الأول
رجان عن يث   :حد الوصفين التاليينأطرفا الصفقة العمومية لا 

 الدولة  أنالمعيار العضوي لصحة الصفقة العامة في كون  أويتمثل الشرط  : المصلحة المتعاقدة -1

ماعات الإقليمية )الولاية،البلدية( أ و المؤسسات العمومية أ و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،أو ا
شاط التجاري كم ال اضعة للتشريع الذي  دما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا  ، ا    و جزئيا بمساهمة مؤقتة أع

ماعات  أونّائية من الدولة  أو  أشخاصشخصا من  أطرافهحد أطرفي العقد الذي لايكون  الإقليميةمن ا
 1.ايعد عقدا إداري القانون العام لا

زائري حصر طرفي  أنمن نصوص قانون الصفقات العمومية نجد  : قتصاديالاالمتعامل   -2 المشرع ا
وي عام كطرف  كطرف ثا   أشخاصو عدة أشخص  و " المصلحة المتعاقدة" أولالصفقة العامة في شخص مع

      و غالبا شخص مع الإدارة العامة بمفهومها الواسع و " المتعامل الاقتصادي"طلق عليه مصطلح أ  الذي  و
اص أشخاصمن   . القانون ا

ر   زائري عمد  أنوالظا في  المتعامل الاقتصادي و إتغيير المسمى من المتعامل المتعاقد  إالمشرع ا
افسة زائري عمد  أكثروللتوضيح ،ذلك توحيدا للمصطلح مع قانون الم          توضيح  إفان المشرع ا

اة التالية: أدقبشكل المعيار العضوي   بالاعتماد على العقود المستث
  ها. المبرمة من طرف الهيئات العمومية والعقود  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بي

  دما تزاول نشاطا شاط التجاري ع كم ال اضعة للتشريع الذي   العقود المبرمة مع المؤسسات العمومية ا
افسة          .لا يكون خاضعا للم
 زائر ك ا  .العقود المبرمة مع ب

 ظمات الدولية  إجراءات بموجب العقود المبرمة يئات الم دما يكون ذلك ف بموجب الاتفاقات الدولية أوو ع
 .مطلوبا

 د سبة   2 .التمثيل ات المساعدة ومالعقود المبرمة مع المحامين بال

 
 

                                                        
1
 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي  06 المادة   

2
 ،  مرجع سابق. 247-15المرسوم الرئاسي من  07المادة   
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 :  المعيار الشكلي نيثاالفرع ال
ا كالصفقات ا إبرام -1  : صل عامألعمومية قبل الشروع في تنفيذ

      شتراط الكتابة إولعلّ سر  ،1أنّ الصفقات العمومية عبارة عن عقود مكتوبةسبق نجد  من خلال ما 
تلف قوانين الصفقات ا و زائر يعود لسببين التأكيد عليها في  ين :إلعمومية في ا  ث
تلف البرامج الإ  - أ فيذ  ية والمحلية وأداة لت مية الوط ططات الت فيذ  ستثمارية لذا إنّ الصفقات العمومية أداة لت

ظر لهذ الزاوية أن تكون مكتوبة.  وجب وبال
ة العامة -ب زي وان الصفقات  إنّ الصفقات العمومية تتحمل أعبائها المالية ا ، فالمبالغ الضخمة ال تصرف بع
ية مستقلة تتحمّل ال يئة وط لي أو مرفقي أو  هاز مركزي أو  ة العامة أعبائهاعمومية  زي لذا وجب أن تكون  ،ا

  2 .الصفقات العمومية مكتوبة
 : ستثناءإكبرامها  إتنفيذ الصفقات العمومية قبل  -2

تلف قوانين الصفقات   صر الكتابة في  زائري قد شدد على ع ا إذا كان المشّرع ا العمومية كما رأي
و  للأسباب المذكورة اءا على القاعدة  بموجب القسم الثا ع اصة حددته المادة  الإجراءاتنه ا، فإنهّ أورد استث ا

 : وفق الشروط التالية 247-15من المرسوم  الرئاسي   12
 م يتعرض له ملك توافر الإ طر دا سد في الميدان  أوستعجال الملح المعلل  و وجود خطر أاستثمار قد 
 إبرامإجراءات  أجاللا يسعه التكيف مع  و من العموميو الأأو ملكا للمصلحة المتعاقدة أهدد استثمارا ي

الات الاستعجال     الصفقات العمومية،بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 
اورات للمماطلة من طرفها.تكون نتيجة  أن لا و  م

 فيذ قبل ض توي على جملة من الأسباب ال تصوغ اللجوء للت رورة وجود الترخيص بموجب مقرر معلل 
ظيم المعمول بهما الإبراممباشرة عملية  صوص عليها في التشريع والت      ( بالشروع  )معد حسب الشروط الم

دمات قبل  فيذ ا صرالصفقة  إبرامفي بداية ت  العمومية واحد من الأشخاص التالية المذكورة على سبيل ا
(أو الوا أو الوزير أ)مسؤول الهيئة العمومية   .و رئيس المجلس الشعبي البلدي المع

  دماتتن أب ذ ا . على ما صر   و ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلا

                                                        
1
. 247-15من المرسوم الرئاسي 02المادة     ، مرجع سبق ذكر

2
 .54، ص مرجع سابق ، الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف ، 
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  إ لس المحاسبة و إنسخة من المقرر المذكور أعلا  إرسالتكريس الرقابة على الترخيص من خلال 
 . المفتشية العامة للمالية( بط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وض)سلطة  الوزير المكلف بالمالية

  فيذ 06إعداد صفقة تسوية خلال مدة عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة  و 1، أشهر من بدء الت
ارجية   للصفقات العمومية.ا

 دما لا يسمح الاستعج دمات يثبت اتفاق إال الملح بع فيذ ا عداد الصفقة قبل الشروع في بداية ت
 .الطرفين عن طريق تبادل الرسائل

 فذ  الصفقات العمومية في حالة الاستعجال الملح و المتمثل في وجود خطر يهدد الاستثمار أو ملكا  ت
في ،للمصلحة المتعاقدة دمات قبل يمكن للوزير أو الوا المع أن يرخص بمقرر معلل بالشروع في بداية ت ذ ا

ذ ال ، إبرام الصفقة  .رخصة إ الوزير المكلف بالماليةترسل نسخة من 
ذا الأخير    فيذ عملية لاحقة على الإبرام و ا أنّ المشرع جعل الأصل أنّ الت من الّص أعلا يتبيّن ل
ون با فيذ إلا بعد توقيع الصف لكتابةمر هة المخولة قانونا بذلك، فلا ت ح ترخيصا ،  قة من ا غير أنّ المشرعّ م

فيذ العقد أو الصفقة قبل عملية الإبرام ةللمصلحة المتعاقد ها من إجراء ت ح  ، و فمكّ علّق الأمر على ترخيص  يم
توي على  ،ذا بموجب مقرّر معلّل المختص إقليميا ومن الوزير الوصي على القطاع المع بالصفقة أو الوا  أي 

فيذ قبل مباشرة عملية الإبرام.  جملة من الأسباب تسوغ اللّجوء للت
دّدة لذلك جاء نص  و  ذا الترخيص إلا في حالات  لا شك أنهّ لا يمكن اللّجوء لهذا الأسلوب أو 

 .2 ستثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة..."المادة أعلا بعبارة: "... في حالة وجود خطر يهدد الا
 : المعيار الموضوعي ثالثالفرع ال

صر المادي الرجوع أيقصد بالمعيار الموضوعي   يقصد بمحل الصفقة  ، و و موضوع العقدأل  إو الع
دمة ال يقدمها المتعاقد للإدارة المتعاقدة معه ل الالتزامات  و ألا يقصد به موضوع  و ، االعمومية موضوع ا

اص و وارد في القانون ا دمات  الأشغال :4حيث يشمل موضوع الصفقات العمومية، 3كما   ، اللوازم ، ا
 ،الصفقة المجزئة،صفقة الطلبات. الإجماليةحسب الطبيعة : الصفقة  و5و الدراسات

                                                        
1
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  12المادة   

2
مي للصفقات العمومية بدرة ،  لعور   قوق ، جامعة بسكرة  في التشريع الجزائريالإطار المفا  .8 ، ص، مداخلة،كلية ا

3
زائر ،  عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، حمامة قدوج   امعية ، ا  .105 ص ، 2006، ديوان المطبوعات ا

4
 .مرجع سابق،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة   

5
 مرجع سابق. ،247-15المرسوم الرئاسي   
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 : المعيار المالي رابعالفرع ال
ئذ ضبط حد ما أد لاعتبار العقد  وثيقةللصفقات العمومية صلة  تلما كان  ة العامة وجب حي زي با

ذلك أنهّ من غير المعقول إلزام جهة الإدارة على التعاقد بموجب أحكام قانون الصفقات العمومية  ، صفقة عمومية
الات و طوي عليه إبرام الصفقة من مراحل طويلة. أيا كانت قيمة و في كل ا  مبلغ الصفقة بما ي

ة في قانون  أنّ إجبار الإدارة على التعاقد في كل الوضعيات ولا شك   سب الكيفية المبيّ الات  ا
    قيود سيبعث بطئا كبيرا في أداء العمل رقابة و إجراءات و ما تفرضه من إشهار و الصفقات العمومية و

إن كان إلزامها  ، و بمبالغ بسيطةضخمة تتعاقد أيضا  ذلك أنّ الإدارة كما تتعاقد بمبالغ كبيرة و ، الإداري
ظيم الصفقات مقبولا و ضوع لأحكام ت ، فإنّ الأمر لا يكون كذلك إن تعلّق الأمر بمبلغ  ضروريا مطلوبا بل و با

 بسيط.
 لوفأار الشرط الاستثنائي غير الم: معي خامسالفرع  ال 

ب القضاء الإداري  في كل من فرنسا و  من  إبرامهيعتبر إداريا رغم  العقد الإداري لا أن إمصر  يذ
وي عام واتصاله بمرفق عامطرف ش ائية غير م أون شرطا تضم إذالا إ ،خص مع لوفة في القانون أشروطا استث

اص ائي غير الميقص و، ا د  إدراج لوفأد بالشرط الاستث ا حقوقا او أو قاعدة في العقد تعطي للطرفين أب و أحد
رية و أنيمكن  لتزامات لاا  ملها  اص يسلم بها  لس الدولة الفرنسي  ، و إرادة المتعاقد في ظل القانون ا يعتبر 

رد الإحالة في العقد أ ائيا إن  مل فعلا شرطا    ذاإلا إ دفتر الشروط الإدارية ليس شرطا استث كان الدفتر 
ائي  1 .استث

ا من العقود الأخرى: تمييز الصفقة العمومية  المطلب الثالث  عن غير
تلف عن  اختلافا  (عقد العمل،ارية،مدنية)سائر العقود الأخرى  مما لا شك فيه أن الصفقات العمومية 

هة الإدارة ، كبيرا سبة  ا للأفراد قد لا يكون كذلك بال كما أنّ الصفقات العمومية تكلف   ، إذ أنّ ما يعدّ صا
ة أموالا كبيرةا بين الصفقات  ، و العقود المدنية من جهة لذا وجب التمييز بين الصفقات العمومية و ، زي

 .عقد العمل من جهة ثالثة بين الصفقات العمومية و ، و العقود التجارية من جهة ثانية العمومية و
 
 

                                                        
1
 .9لعور بدرة، مرجع سابق، ص  
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 العقود المدنية. : التمييز بين الصفقات العمومية و الفرع الأول
دما تبدي رغبتها في التعاقدضع الإدارة أو الهيئة   ددة ع تلزم كأصل عام بإعلام  و ، العامة لطرق 

اقصة مثلا أو مزايدة شر إعلان م مهور ب  .ضع لإجراءات طويلة لرقابة معقّدة و ، ا
ظم القانونية ليست حرة في اختيار المتعاقد معها  برة على التعاقد إنّ الإدارة العامة في غالبية ال ي   ، بل 
دّدة بكيفية و ذا بهدف ترشيد الّفقات العامة مراعاة لما تكلّفه الصفقات العمومية من أوجه   و ، إجراءات 
ظيم الصفقات العمومية بأدوات جزائية تطبق  ، ضخمة للصرف كبيرة و بل إن المشرع عمد إ حماية قواعد ت

ظيم د الإخلال بهذا الت رية التامة في اختيار الطرف المتعاقد للطرف  ، ع كمه مبدأ ا ما العقد المد     بي
ضع لإجراءات الشهر كأصل عام. كما يتمّ بسرعة كبيرة و  ، الآخر  لا 

 : التمييز بين الصفقات العمومية والعقود التجارية الفرع الثاني
صّ   اري  ، طرق الإبرامتتميّز الصفقة العمومية عن العقد التجاري فيما  فإذا كان من اليسير إبرام عقد 

سبة للصفقة العمومية ال يأخذ إبرامها  حركة المجتمع التجاري تماشيا مع السرعة و ، فإنّ الأمر لا يكون كذلك بال
ا من خلال طرق الإبرام مراحل طويلة و ظيم الصفقات  و ، يمر بإجراءات معقدة كما سيتضح ل الفة لت أن كل 

زائية المقررة في قانون الوقاية من الفساد و ها المسؤولية ا جم ع  مكافحته. ي
 :  التمييز بين الصفقات العمومية وعقد العمل الفرع الثالث

        سواء من موضوعها أو طرق إبرامها أو قواعد  تلف الصفقة العمومية أيضا عن عقد العمل 
فصل فيه لاحقا و ، رقابتها ما عقد العمل يبرم  الأمر الذي يبعث بطئا في ظهور الصفقة العمومية،  و ما س ، بي

و الآخر لأطر رقابية خاصة. في مدة وجيزة و  1ضع 
 : خصائص الصفقات العمومية رابعالمطلب ال

ية المتعلقة ألا إ،  الصفقات العمومية من العقود الإداريةتعتبر   وانب الف     ن ثمة العديد من ا
صائص العامة للعقد الإداري ، ، اصوصياته مل عدة ألا إ فضلا عن اشتراكها مع ا ن الصفقة العمومية 

ا عن باقي العقود الإداريةخصا   .ئص تميز
 
 

                                                        
1
وي خرش   لدونية تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العموميةي، ال زائر ، دار ا  .132، ص 2011،  ، ا
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 : وجوب أن يكون أحد أطراف العقد إدارة عمومية الفرع الاول
اص إذا ،  عرف بالمعيار العضوي   تقد كون الإدارة قد تبرم عقودا من عقود القانون ا ذا المعيار م لكن 
يئات إدارية ةنه ليس كل الأطراف ال تبرم الصفقأ، كما 1ذا الطريق أحسن أنما رأت   فإن عليه و ، ي 

 شأنه من فهذا العمومية المرافق تسيير و إبرام العقد من الهدف كان إذا إطلاقه على ليس العضوي بالمعيار الأخذ

 .العقد على الإدارية الصبغة يضفي أن
 إتباع أساليب القانون العام أو ما يعرف بالبنود غير مألوفة  :الفرع الثاني

رد   عله إداريااإذ أنه ليس  يئة بالعقد              مع ذالك خضوع الصفقة  و،  تصال الإدارة أو 
ظيمها و إبرامها لقواعد  المبرر من  القانون العام وفق إجراءات و قواعد مرسومة تتخذ صورة دفتر الشروط وفي ت

قيق المصلحة  ا تهدف إ  و أن الإدارة في عقد وجود دفتر الشروط الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الصفقة و 
اصة و تكون بذ،  العامة لذلك  .2افئة لتزامات غير متكلك الافمن الضروري تغليبها على المصلحة ا

 العمومية المرافق وخدمة بتسيير العقد رتباطا   : الفرع الثالث
شاط الم يرتبط  قيق العقد الإداري ب و عليه  ، حتياجات المصلحة العامةارفق العام الذي يهدف إ 

ذ الصفقة إلا إذا شاط مرفق من المرفقا فالعقود الإدارية لا تكسب   ة الأساسيي الفكرة  و ، العام تصلت ب
لس الولااال  ازع في عدة قضايا الفرنسي و ةعتمدتها أحكام  ذا  ، كمة الت و عليه فإن لم يصل العقد على 

شاط المرافق العمومية  حو ب اصإفلا يعد عقدا إداريا كأن يتعلق بال و في حقيقة ، ة للإدارة دارة بعض الأموال ا
 . 3للمرافق العمومية  االقانون العام لا يتحقق إلا خدمة و تسيير ساليب لأستخدام الإدارة االأمر أن 

 
 
 
 
 

                                                        
1
امعية، المطبوعات ديوان ،الإداري القانون عمار، عوادي   زائر، ا  .108ص ،2002 ا

2
ضر مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادية ، آليات الرقابة على تنفيذ الصفقة العمومية،  عبد القادر حفوظة الأمير   ،  2014/2015،  ، الوادي ، جامعة حمة 

 .5-4ص -ص
3
 .5، ص نفسهرجع المالأمير عبد القادر حفوظة،    
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 برام الصفقات العموميةإطرق :  المبحث الثاني
داف المسطرة مسبقا و  ال تدور أغلبها حول التسيير  إن إبرام الصفقات العمومية تعرض الاستجابة للأ

يد للأموال العمومية  دافها تفضيل ،ا اصة وكذلك من أ المحافظة على توازن  المصلحة العامة على المصلحة ا
وعين من الإجراءات و ، مصا الطرفين  :تبرم الصفقات العمومية تبعا ل

و القاعدة العامة -   .طلب العروض و

اء. - و الاستث 1التراضي و
 

          إتباعهاالإدارة  على يتعين ال العامة القاعدة يعتبر طلب العروض أسلوب أن ذلك من يتضح 
اءالا على سبيل إلا إليه اللجوء وز فلا التراضي أسلوب أما  العادية الظروف في  .2ستث

 الصفقات العمومية وفق أسلوب طلب العروض إبرام:  المطلب الأول
افسية أويعتبر أسلوب طلب العروض    تضمن اكبر قدر  أنّاكما ،استدراج العروض الصيغة الأكثر ت

ا على طابع الشكلية في كل الإجراءات. ممكن من الشفافية ،  لاعتماد
 : طلب العروض الفرع الأول

ي الاصح لأ أول مرة يتم  زائرية العمل بهذ التسمية و    كانت تترجم الماضية  نّا في القوانين ا
(l’appel d’offre)  اقصة و و طلب العروض ون الألأ أو خط م كان يصطلح على تسميته  ما  صح 
(l’adjudication)  ن لها مكان في الصفقات العمومية لأ ن المزايدة بمفهومها في القانون ليسلأ أو خط

فقة   .3إيرادي أعكس المزايدة ال تتعلق بالبيع الصفقات تتعلق ب
 .أولا : تعريف طلب العروض

صول يستهدف إجراءو    افسين عدة عروض من على ا  مفاوضات دون الصفقة صص أن على مت

ادبالا قتصاديةالا حيث المزايا من عرض لأحسن  .مسبقا دد لمعايير ست

                                                        
1
 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي لرقم  39المادة   
درية ،  01، الوفاء القانونية ، الطبعة  المناقصة كطريقة للتعاقد الإداري ، سردوكيبة  2    .59ص  ، 2009، الاسك
قوق  اجستيرمكرة ذ ، م ليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادآجرائم الصفقات العمومية و  زوزو زوليخة ، 3 قوق والعلوم الإنسانية ، كلية ا ، في ا

 . 40 ، ص 2011/2012 ، ورقلة ، قاصدي مرباح جامعة
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ا ال الإجراءات جملة و طلب العروض فإن لذا   اختيار سلطتها في بها قيد و ، دارةللإ المشرع حدد

افس بإقامة ذلك و ، معها المتعامل  مع العقد إبرام إ الوصول ، بهدف العارضين من ممكن عدد اكبر بين الت

  1.شروطا الأفضل و سعرا الأقل العرض يقدم الذي العارض
ن أيمكن  و ، العمومية الصفقات لإبرام التقليدي جراءالإ و العام الأصل يشكل فطلب العروض إذا 

يا طلب العروض يكون  و : من ثم فإن قوام طريقة طلب العروض المفتوح و دوليا أو وط
 .افسة بين عدة عارضين  الم

 لك خلافا للتراضي.ذ تقديم أفضل عرض و 

 : أشكال طلب العروض  الفرع الثاني
 طلب العروض حسب أحد الاشكال التالية: يتم

 .طلب العروض المفتوح 

 .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

 .طلب العروض المحدود 

 2 .المسابقة 
 أولا:طلب العروض المفتوح 

ل أن يقدم تعهداو إجراء يمكن من خلاله أي م  ذا بعد  و،3رشح مؤ يسمح فيها بالاشتراك لمن يشاء و
ا الإدارة بإجر  افسين من حيث الشروط الماليةااء الإعلان وتلتزم   .4ختيار أفضل المت

      فهذا الأسلوب من أساليب التعاقد في شكل طلب العروض المفتوح يكفل لكل عارض تقديم  
اك شروط انتقائية أو و ، و عرضه افسة بين العارضين فليس  مكان من توفرت إب ، و قصائيةإ ما يفتح باب الم

ها المشاركة فيه وفيهم شروط طلب العروض المفتوح المعل   5.تهماءاتقديم عط ن ع
 
 

                                                        
1
 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم  40المادة   

2
 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم  42 المادة   

3
 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم  43 المادة  

4
 .40 ص مرجع سابق ، ، زوزو زوليخة  

5
 .90 -89 ص  ، سابق مرجع الجزائر، في العمومية الصفقات ، بوضياف عمار   
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 : طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ثانيا
اصة بعض الشروط فيهم تتوفر الذين للمرشحين إلا تعهدا بتقديم فيه يسمح لا إجراء و و    ال ا

ا  ال التعاقدات بعض تفرضها طلب العروض أشكال من اخاص شكلا وتعد ،1مسبقا المتعاقدة المصلحة تتخذ

ية كفاءات تتطلب 2خاصة ف
ين أو موردين على فيها الاشتراك يقتصر حيث ،   أو  استشاريين أو مقاولين معي

يين ارجأ الداخل في كانوا سواء بذواتهم خبراء أو ف م و ، و ا ية كفاءتهم لثبوت مسبقا الإدارة تار  المالية. و الف
              لذات ضعطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  أنإ  الإشارة در كما 

سبة والإجراءات المقررة القواعد ها الإعلان بكيفية يتعلق فيما وذلك طلب العروض المفتوحل بال  حيث ،ع
ال و كما الصحفي الإشهار لإجراء المشرع أخضعها  .3طلب العروض المفتوح في ا

 : طلب العروض المحدود ثالثا
 أو انتقاء بعد بذلك للقيام خصيصا المدعوون فيه عرض بتقديم لهم المرخص رشحونالم يكون إجراء و  

افس يقتصر تقديم التعهدات و العطاءات على من تتوفر فيهم  يث 4،خاصة أهمية ذات معقدة عمليات على للت
صر المقاولون الذين لهم خبرة  ددة تضعها الادارة مسبقا على سبيل المثال لا ا وات  10شروط و مواصفات  س

ة وذاأو  ،مثلا            تتطلب مبدئياك نظرا لأهمية و ضخامة و صعوبة العملية ال لمتلاك إمكانيات معي
برة و الإمكان  على أو واحدة مرحلة الدعوة علىذ  من نوعين بينا  القانون ميز ككذل ،5ات اللازمةيا

 مرحلتين:
دما يطلق على مرحلة واحدة : - أ ية مفصلة معدة بالرجوع  لمقاييس الإجراءع        على أساس مواصفات تق

 متطلبات وطيفية. أونجاعة يتعين بلوغها  أو
اء : على مرحلتين-ب دما يطلق  استث على أساس برنامج وظيفي ،إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة  الإجراءع

ية لتلبية حاجاتها ،ح بصفة دراسات. ديد الوسائل التق 6 على 
 

                                                        
1
 .، مرجع سابق247-15من المرسوم  44 المادة  

2
عم عبد العزيز عبد   درية،  ،مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ،خليفة الم شأة المعارف، الإسك  .143ص ، 2007م

3
 .40زوزو زوليخة ص  

4
 .، مرجع سابق247-15من المرسوم  45 المادة  

5
ابة، د الإداريةالعقو مد الصغير بعلي،   شر و التوزيع، ع  .30ص ، 2005، دار العلوم لل

6
 العمومية بالصفقات متعلق تكوي دراسي يوم ، جرءات إبرام الصفقات العموميةاو تنظيم  يكلةمجال قانون الصفقات العمومية و إعادة ،  ضريفي نادية  

 .10 ، ص 247-15 الرئاسي المرسوم ظل في
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لين والمسجلين         كما يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤ
ا المصلحة المتعاق اسبة انجاز عمليات دراسات أوانتقاء  سأسادة على في قائمة مفتوحة تعد دسة مركبة  أو،بم

ديد الانتقاء  أوذات أهمية خاصة  أو ب  الة  ذ ا اء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي  عمليات اقت
وات ، و 03كل   الأو ص على كيفيات الانتقاء الأ أنب  س طلب العروض  إطارارة في شالاست و ويتم ال

 .1المحدود في دفتر الشروط
 المسابقة : رابعا

افسة في الفن رجال يضع إجراء ي   ية جوانب على تشتمل عملية انجاز قصد م        اقتصادية  و تق
ية أو جمالية أو افسة من طبيعة خاصة بين رجال الفن تتعلق بطابع جما أو عمرا وخاصة،  ف  .2ا...  ي م

 جراء طلب العروضإبرام الصفقات العمومية وفق إ: مبادئ  الثالثالفرع 
م أالمتعاقدين معا و  مراعاتها دائما من جانب الإدارة وب اط بمبادئ أساسية الصفقة  إبرامن عملية إ 

ي :  ذ المبادئ 
 حرية المنافسة  أمبد : أولا

ال الصفقات العمومية من المبادئ    افسة في  ، فلا يوجد  الهامة ال حرص المشرع على تكريسهاتعد الم
افس م توافرت فيه الشروط القانونية افسة الفرصة لكل من  أحيث يتيح مبد ، أي مانع لاشتراك أي م حرية الم

صوص  في قانون الصفقات العمومية ، التقدم لطلب العروض ح تسمح عليها تتوفر فيهم الشروط القانونية الم
 .المتعاقدين أفضلجهة الإدارة لاختيار  أمامالفرصة 

 المساواة أمبد : ثانيا
افسة فمن خلال طريق  افسة ي ةإن مبدأ المساواة له علاقة وطيدة بمبدأ الم تحقق مبدأ تطبيق مبدأ الم

اد الصفقة و بالتا يمكن  رشحينالمساواة بين جميع الم ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إس
افسة ا مصدر الم يينن الذلك فا،اعتبار افسة يؤدي إ إلزامية المعاملة المتماثلة لكل المع ، فالمساواة إذا  حترام الم

افسة. دمة الم افسة ووسيلة   ي في نفس الوقت أساس الم
 
 

                                                        
1
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم  45 المادة   

2
 ، المرجع نفسه. 247-15من المرسوم  47 المادة  
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 الإشهار أمبد:  ثانيا 
الذي يعتبر وسيلة لضمان  ، جراء طلب العروض لمبدأ الإشهارإالعمومية وفق برام الصفقات إضع   

افسة ة ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية بدعوة المؤسسات للعرض الم زا و بالتا يعمل على  و ال
كيفية  بلاغهم بالشروط العامة للعقد وإ خطار ذوي الشأن بطلب العروض وإشهار يقصد بالإ ، و احترام القانون

صول على دفتر الشروط و  1.الأسعارقائمة  المواصفات و ا
  طلب العروض إجراءالعمومية وفق  فقاتبرام الصإإجراءات  : الفرع الرابع

ة الوثيق وارتباطها العمومية الصفقات لأهمية نظرا  زي زائري حدد ، العامة با  ذ إبرام جراءاتإ المشرع ا

افسين أمام المجال بفتح ذلك و الصفقات هم و لتقديم عروضهم المت  المتعلقة المعلومات كل على الإطلاع من تمكي

ي تقوم ال الإجراءات من جملة ، و إبرامها المراد بالصفقة 2بها 
: 

 تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة : أولا
 :الآتيةالمشروع بالمراحل  إعداديمر  
 اختيار المشروع وفقا للحاجات الاجتماعية و الاقتصادية. -1

دوى  -2 ي دراسة تكاليف المشروع و مقارنتها بالمردود الاقتصادي  الاقتصاديةدراسة ا  والأثر،و
 البيئي للمشروع. الاجتماعي و

اصر المختلفة  التصميم المبدئي للمشروع  -3 ديد وظائف الع ، و يتم فيها إعداد التصور العام للمشروع و 
ه  .قديرية للمشروع دراسة المواد ال سيتم استخدامها و إعداد التكلفة الت و م

الميكانيكية  الأعمالو  الإنشائية، ويشمل إعداد كافة التفاصيل المعيارية و  التصميم التفصيلي للمشروع  -4
 . والكهربائية و الصحية و خلاف ذلك

هائي  -5 هائي و الذي  إعداد التصميم ال ، بعد مراجعة التصميم التفصيلي و اعتماد يتم إعداد التصميم ال
فيذكافة  يتضمن زئية اللازمة لضمان دقة الت  . التفاصيل ا

 تحرير دفتر الشروط : ثانيا
ود   موعة من الب     ة تتعلق بموضوع الصفقة والوثائق المكون،إن دفتر الشروط عبارة عن وثيقة تتضمن 

ب  ،سس ال يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعامل الاقتصادي الأ لها والشروط المطلوبة في المرشحين و لذا 
                                                        

مد خيضر ، بسكرة ، ص ، 05 ، العدد لة الاجتهاد القضائي ، النظام القانوني للصفقات العمومية واليات حمايتها ، فيصل نسيغة 1   .114 جامعة 
زائرالصفقات ال عمار بوضياف ، 2    .97ص  ، مرجع سابق ، عمومية في ا
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قيقا لمبد دفتر الشروط بدقة و إعدادعلى المصلحة المتعاقدة  اية  تر ذا الدف إعداديتم  شفافية الإجراءات و أع
لزم بها ي،  توي شروط تضعها الإدارة صفقات التراضي إبالإضافة  ، هلكل من طلب العروض بمختلف صيغ

افس المختار خاصة افسين عامة ثم المت افس  المت افسين ثم بعد ذلك للمت حها للمت موعة حقوق تم ، فهو بالمقابل 
افسين نجد: بين الإدارة و المتعامل  المتعاقد ، فيعد دفتر أعباء متبادل المختار   ، فمن شروط المت

 افسة حسب نوع استدراج العروض الأشخاص:  ؟ من  .الذين يسمح لهم بالم

 إيداعهاوقت سحب دفاتر الشروط و وقت  : ؟ متى. 
 ذ الدفاتر. إيداعمكان سحب و  : ؟ أين 

افس المختار  إضافة إ شرو  فيذ... لتزاماتهكاط أخرى خاصة بالمت قابل بالم و (التعاقدية لاحقا )الآجال حسب الت
افسينفانه يضمن حقوق   ما يلي : المت

 ضور إمكانية حيث من الشفافية ضمان   .الطعون إمكانية ظرفة والأ فتح جلسات في ا

 الأسعار. ينيمكانية المراجعة و إ 

 .1 التسبيقات
 

ي  247-15حكام المرسوم الرئاسي قا لأوف و  :أنواع 03 فان دفاتر الشروط 

 اللوازم و الدراسات ي الدفاتر المطبقة على كل صفقات الأشغال و  دفاتر البنود الإدارية العامة :  -1

دمات و   موافق عليها بموجب قرار وزاري مشترك.ا

ية المطبقة على كامل الصفقات دفاتر التعليمات التقنية المشتركة  -2 دد الترتيبات التق ي ال  المتعلقة  ،: و
وع واحد من  . الأشغالب دمات الموافق عليها بقرار من الوزير المع  وا

اصة بكل صفقة ال : دفاتر التعليمات الخاصة  -3  2.دد الشروط ا

 )الإشهار( الإعلان:  ثالثا
    المقاولين الدعوة لكافة توجيه بواسطة يتم و العامة الإدارة به تقوم إجراء أول و لصفقةا عن الإعلان 

 التقدم بالعروض على يتم أساسها على ال الموضوعية الشروط يبين و ، الإدارة مع التعاقد في الراغبين المتعهدين و

الات وفق إلزاميا الصحفي الإشهار إ اللجوء يكون أن  :الآتية ا

                                                        
1
قوق ،رسالة دكتوراليات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العموميةآ، تياب  نادية    .74،ص 2013،  ، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ، كلية ا
  .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  2
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 .1 طلب العروض المفتوح
 

 .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

 .طلب العروض المحدود 

 .المسابقة 

  د الاقتضاءالتراضي بعد  .الاستشارة ع

 : الآتيةالإلزامية  البيانات على طلب العروض إعلان توي أن ب  

 وانّا و ، المتعاقدة المصلحة تسمية بائي تعريفها رقم و ، ع  .ا

 طلب العروض كيفية. 

 يل شروط  .الأو الانتقاء أو التأ

 .موضوع العملية 

 دات موجزة قائمة  .الصلة ذات الشروط دفتر أحكام إ المفصلة القائمة إحالة مع المطلوبة بالمست

  ّالعروض إيداع مكان العروض و ضير ةمد. 

  ّالعروض صلاحية ةمد. 

 الأمر اقتضى إذا ، عهدالتّ  كفالة إلزامية. 

 تومأتقديم العروض في ظرف مغلق ب يتم ة فتح الأإ  يفتح لا  «عبارة عليه تكتب حكام    ظرفةلا من طرف 
 مراجع طلب العروض. و » العروضتقييم  و

 د الاقتضاء  .2ثمن الوثائق ع

 في : ةلبيانات والمتمثلمن اموعة  الإعلانب أن يتضمن  : محتوى الإعلان 
ية و - دمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في ذلك المواصفات التق   إثبات الوصف الدقيق لموضوع ا

ب أن  ، و المطابقة دماتالمقاييس ال  تجات أو ا التعليمات  الرسوم و كذلك التصاميم و ، و تتوفر في الم
 الضرورية.

الة . التق و الشروط ذات الطابع الاقتصادي و -  الضمانات المالية حسب ا
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين. -

                                                        
 . ، مرجع سابق 247-15الرئاسي رقم من المرسوم  61المادة  1

2
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة   
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 الوثائق ال تصاحبها. التعهدات وغات الواجب استعمالها في تقديم اللغة أو اللّ  -
 .الأمرذا اقتضى إ عملة العرض التسديد و ةكيفي -
ا المصلحة المتعاقدة و كل الكيفيات الأخرى و  - دد ب  الشروط ال   ضع لها الصفقة.  أنال 
 .الأسعارو أجل صلاحية العروض أ -
جية الم يداع العروض وخر ساعة لإآ تاريخ و -  عتمدة فيه.الشكلية ا
 ظرفة.ساعة فتح الأ تاريخ و -
ب  - وان الدقيق حيث   1تودع  التعهدات. أنالع

بيةرر طلب العروض باللغة العربية وبلغة  :الإعلان لغة شر  أج شرة الرسمية  إجبارياواحدة على الأقل كما ي في ال
يتين  لصفقات المتعامل العموميو       وكان ، 2موزعتين على المستوى الوطعلى الأقل في جريدتين يوميتين وط

ذا الشرط على طلب العروض الدولية امن المفروض لو  ية ،قتصر تطبيق  حفاظا وحماية ودعما للثوابت الوط
صوص عليها في الدستور و خاصة اللغة العربية زائري. من الدستور 3حسب المادة  الم  ا

 الموضوعة الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات و البلديات و الولايات طلبات عروض إعلان يمكن 

      لتقدير تبعا مبلغها يساوي خدمات أو دراسات و لوازم أو أشغال صفقات تتضمن ال و وصايتها ت

ار مليونمئة  إداري ها يقل أو دج 100.000.000دي ارد مليون خمسين و ع ها يقل أو دج  000 000 50ي              ع
 التالية : الكيفيات حسب لي إشهار ل  تكون أن و

  ليتين أو جهويتين. الإعلاننشر  عن طلب العروض في يوميتين 

 يةإلصاق إع  .لان طلب العروض بالمقرات المع

 .للولاية 

  لكافة بلديات الولاية . 

  .رف والفلاحة للولاية اعة التقليدية وا اعة والص  لغرف التجارة و الص

 ية في الولاية ية المع  .3للمديرية التق

بية بلغة و العربية باللغة العروض او التراضي بعد الاستشارة  طلبب اعلان  1الأقل على واحدة أج
 . 

                                                        
1
 .، المرجع نفسه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  64المادة    
 ، المرجع نفسه. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65المادة  2 

3
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65لمادة ا  
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 : تقديم العطاءات و العروض تقديم مرحلة: رابعا
ديد السعر الذي  العطاءات بأنّا العروض ال يتقدم بها الأفراد في الصفقة وتعرف  و   كذلك 
 الذي يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه الصفقة. يقترحه و

ا المصلحة المتعاقدة سلفا ب أن تقدم العروض طبقا للشروط و و     دد ، وترد شروط  المواصفات ال 
 .2ة في دفاتر تسمى دفاتر الشروطالتعاقد المحدد

افسين أمام الفرصة تتاح المرحلة ذ في   و كحماية المتعاقدة الإدارة جهة لدى عروضهم إيداع في المت

افسة ظيم وجبأ العارضين بين للم       ، بالإضافة موحد زم ال في و واحد مكان في الإيداع يكون أن الت

             الميعاد المقرر ح الغير قبل من عليها الاطلاع جواز عدم و بالسرية العروض مضمون إحاطة إ
 صاحبه. اسم على يدل لا مغلق عادي ظرف في العرض إيداع بفرض ذلك و ، للتقييم

ب أن تشتمل العروض على   هما   ، يوضع عرض ماليو  عرض تقتني و  ملف الترشحو     كل م
فصل ومقفل ب هما  تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض و ، حكامإفي ظرف م و يتضمن  وعهموضيبين كل م

الةأعرض تق  وأعبارة ملف الترشح   ذ الأ و عرض ما حسب ا ل ظرفة في ظرف آخر مقف، و توضع 
مل عبارة )لا يفتح  ة فتح الأإبإحكام و                 طلب العروض،تقييم العروض  ظرفة ولا من طرف 

 ..، موضوع طلب العرض.رقم .
: العرض العرض التق و ملف الترشح و تيلي بعض مكونا ماوفي  الما
 : ملف الترشح -1

 تصريح بالترشح. -

  ساسي بالشركاتالقانون الأ -
  لزام المؤسسة.إشخاص ب تتعلق بالتفويضات ال تسمح للأالوثائق ال -
ص ت -           الأشغالالترتيب لصفقات  يل وأالمع )شهادة التهد في الميدان يل المتعأكل الوثائق ال 
ية. و الاعتماد لصفقات الدراسات( و الأشغالالاعتماد لصفقات  و  كذلك المراجع المه

بائيالشهادات  - يين والمتعهدين  ةا سبة للمتعهدين الوط يئات الضمان الاجتماعي بال  الأجانبوشهادات 
زائر.  الذين يعملون في ا

                                                                                                                                                                             

 . 18،ص مرجع سابق، قدوج حمامة 1 
2
 .ذكر بق، مرجع س 247-15من المرسوم الرئاسي  26المادة   
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 :يشمل على : التقني العرض -2
 .بالاكتتاب تصريح -

ص  من مبلغ العرض و  %01تفوق نسبتها  و ، العرض مبلغ منسب نسبتها  و، تعهد  كفالة -  ب ال
افسة.  ذا الطلب في دفتر الشروط للدعوة للم  على 

 السجل التجاري  المتعهدة و ساسي للمؤسسةا المصلحة المتعاقدة كالقانون الأخرى ال تشترطهكل الوثائق الأ -
صائل المالية و و  المراجع المصرفية. ا

دما يتعلق الأمستخرج من صحيفة السوابق  - العام  مر بشخص طبيعي و للمسير أو المديرالقضائية للمتعهد ع
دم  مر بشركة.الأا يتعلق للمؤسسة ع

 .التجارية الشركة سابات القانو الإيداع شهادة -
زائريين و المتعهدين الأرقم التع - سبة للمتعهدين ا بائي بال زائر.ريف ا  جانب الذين سبق لهم العمل با
توي في  - ط اليد. " قبل قرئ و"  خر صفحته على عبارةآدفتر الشروط   مكتوبة 

 

 يأتي: ما يتضمن : المالي العرض -3
 رسالة التعهد. -

 سعار بالوحدة.جدول الأ -

 كمي. و جدول تفصيلي تقديري -

زافي. جما وليل السعر الإ -  ا

ة بم دد نماذج رسالة التعهد و التصريح و زا  1 وجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.بالاكتتاب و التصريح بال
 :مرحلة فحص العطاءات:  خامسا
ها كافة البيانات ال  الشروط السابق عرضها و بعد تقديم العطاءات بالأوضاع و   يتطلبها قانون تضمي

ميع  الصفقات العمومية          ىالعطاءات المقدمة كل عطاء على حد، تقوم المصلحة المتعاقدة بفحص دقيق 
ها ب أن  من أجل التأكد من مطابقته للشروط المعلن ع ملة من القيود  ه فهي مقيدة           تضعها، وم

سبان  في قيقا للمصلحة  و،ا ا  قيقا لهذا الغرض وتتصرف في حدود ضمانا لمبدأ الشفافية الذي   العامة و
ديد للصفقات العمومية ظيم ا  .كرسه الت

                                                        
1
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي   67المادة   
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 :مرحلة إرساء الصفقة: سادسا
ة فتح الأتعتبر المرحلة الس   تقيم العروض المالية تمهيدا لهذ المرحلة أين  ظرفة وابقة ال برزت فيها 

            العارضين والمتقدمين بعروضهم للفوز بالصفقة، فتختار أفضلهمتتخذ المصلحة المتعاقدة موقفا إزاء 
ه ، و عرضا هم عطاء في إنجاز المشروع المعلن ع  1.أحس

ا للمتعامل المتعاقد بالإضافة لمعايير الأسس في ا   من ثم فإن المصلحة المتعاقدة تتقيد بهذ المعايير و و      ختيار
ب الاعتماد عليها في عملية الاختيارأخرى يمكن أن تدرج في دفتر   2.شروط الصفقة 

 :مرحلة اعتماد الصفقة : سابعا
طوة الأخيرة في التعاقد،بل أ علىالصفقة  ءإن قرار إرسا   ، أما  إلا إجراء تمهيديا وحد المتقدمين ليس ا

يئة أخرى عملية التعاقد فإنّا خطوة أخرى لاحقة و ذ  تص بها  م مراحل الصفقة ، لذا تعد  المرحلة من أ
احية القانونية ح المؤقت للصفقة لا يعدو أن يكون اختيارا   ، من ال لا  ، و مؤقتا من قبل المصلحة المتعاقدة فالم

هة المختصة ولا تصح الصفقات ولا تكون نّائية إلا إذا وافقت  ، يكون نّائيا إلا بعد صدور قرار باعتماد من ا
 تصة الآتية:عليها السلطة المخ

ص صفقات الدولة. -  الوزير فيما 

 مسؤول الهيئة العمومية. -

ص صفقات الولاية. -  الوا فيما 

ص صفقات البلدية. -  رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما 

 3 .المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية -

ه فان الصفقات المبرمة لا تكون نّائية و  فيذ، ولا تدخل حيز ال م بعد موافقة السلطة المختصة عليها إلا ت
اا و احية القانونية عتماد م مراحل الصفقة من ال ذ المرحلة من أ ذا الاعتماد تدخل  ، لذا تعتبر  ، فبموجب 

 4.حقوق كل طرف فيها تقرر واجبات و و التطبيقالصفقة حيز 

                                                        
1
 ، مرجع سابق. 236-10،  من المرسوم الرئاسي 56المادة   

2
 المرجع نفسه. ، 236-10، من المرسوم الرئاسي 38المادة   
 .نفسهرجع الم،  247-15،  من المرسوم الرئاسي 04المادة  3 

4
 . 12، ص2013، ملتقى وط حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، مراحل إبرام المناقصة في الصفقات العمومية، مريم يالواش  



 الصفقات العمومية و طرق إبرامها الفصل الأول :                                        

 

 
23 

، وفي وضع  تتم بها الدعوة إ التعاقدحوال فإن المصلحة المتعاقدة حرة في اختيار الطريقة ال كل الأ  في  
فيذ الصفقة المراد إبرامها  .الشروط المطلوبة من أجل التعاقد مع المتعامل الأكثر كفاءة في ت

 : إبرام الصفقات العمومية عن طريق إجراء التراضي المطلب الثاني
تلف عن الرضا في التعاقد كركن من أركان  بغي التوضيح أن التراضي  والقصد من إطلاق ،  العقدأولا ي

ال القانون العام ضوع للقواعد و ،  تسمية التراضي كطريقة من طرق التعاقد في  أن الإدارة بموجبه تتحرر من ا
ها مباشرة اختيار المتعاقد معها دون التقيد بهذ  ،طلب العروضالإجرائية سابقة الذكر أي إجراءات  ويمك

ا بارز انطلاقا ، الإجراءات رية طلب العروض خلافا لطريقة  من حريتها في الاختيارفرضا ذ ا أين تفقد نسبيا 
ملة من القيود الشكلية و و  1الإجرائية. ضع 

ي الدعوى إ طلب العروض فإنه في بعض   إذا كانت القاعدة العامة في عملية اختيار المتعامل المتعاقد 
صوص عليها في قانون الصفقات  الات الم رية في اختيار المتعاقد معها عن طريق  العموميةا ، يكون للإدارة ا

ائي لإ و التراضي صيص و برام الصفقات العموميةو الطريق الاستث ح الصفقة لمتعامل اقتصادي   ، حيث يتم  م
افسة.  واحد دون الدعوى الشكلية للم

تلف عن طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية   اء            لذلك فهو استث
افسة. و د إ مبدأ الم   2ال تست

 : تعريف التراضي  الفرع الأول
زائري التراضي حسب المادة    و إجراء  : كما يلي  247-15من القانون  41عرفها المشرع ا "التراضي 

افسة يمكن أن يكتسي التراضي شكل  و ، صيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إ الم
ذ الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة و ، التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة ظم   .3"  ت

 شكال التراضيأالفرع الثاني : 
زائري قد قسم إجراء التراضي إ شكلين هما: نجد أن المشرع  ا

 .التراضي البسيط 

 .التراضي بعد الاستشارة 

                                                        
1
ظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف    .185ص  ، مرجع سابق ، ، شرح ت

2
 .32ص  مرجع سابق، مد الصغير بعلي،  

3
 ، مرجع سابق.247-15،  من المرسوم الرئاسي 41المادة   
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 ولا : التراضي البسيطأ
افسة   ائية لإبرام العقود بدون إقامة أي م ذا لا يع الإعفاء  ، و إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استث

افسة بل الإعفاء من الإجراءات  دمات لا تقبل على من إقامة الم افسة، أي الإشهار لأن بعض ا الشكلية للم
دد كحائز مثلا لبراءة الاختراع دمة من طرف مقاول أو مورد  فيذ ا و في ت افسة كما    1.الإطلاق إقامة الم

الات   : ةالتاليوتلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الإجراء )التراضي البسيط( في ا
فيذ ا -1 دما لا يمكن ت ماية  تل وضعية ،دمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيدع احتكارية أو 

ية أحقوق حصرية  ية و لاعتبارات ثقافية وأو لاعتبارات تق ية بالاعتبارات الثقافية  و ،ف دمات المع  توضح ا

ية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و و  الوزير المكلف بالمالية. الف
م يتعرض له ملك أو استثمار -2 طر دا سد في الميدان  في حالات الاستعجال الملح المعلّل          ، قد 

نه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة أ، بشرط  الصفقات العمومية إبرام إجراءاتلا يسعه التكيف مع أجال  و
الات الاستعجال اورات للمماطلة من طرفها.أن لا تكون نتيجة  ، و توقع الظروف المسببة   م

صص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية -3 ،بشرط أن الظروف ال  في حالة تموين مستعجل 
ذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة اورات للمماطلة من طرفها. استوجبت   ، ولم تكن نتيجة م

دما يتعلق الأمر بمشروع  ذي أولوية و -4 يةالهمية الأذي  ع ن أبشرط  ، استعجاليإتسي طابعا يك،  وط
ذا الاستعجال لم تكالظروف ال است اورات للمماطلة لم تكن  ة من المصلحة المتعاقدة وعمتوق نوجبت  نتيجة م

ضع اللجوء ،  من طرفها الة  ذ ا ائية  إوفي  الموافقة المسبقة من  إالصفقات  لإبرامذ الطريقة الاستث
ار جزائري  أوكان مبلغ الصفقة يساوي   إذالس الوزراء ،   و،  دج 000 000 000 10يفوق عشرة ملايير دي

اء الموافقة المسبقة إ كومة  أث  كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.  إذااجتماع ا

ية العمومية للإنتاج -5 دما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوط ضع اللجوء  ، ع ب أن  الة  ذ ا       وفي 
لس  ائية في إبرام الصفقات إ الموافقة المسبقة من  ذ الطريقة الاستث         ذا كان مبلغ الصفقة يساوي إالوزراء ، إ 

ار جزائري أ اءة المسبقة  الموافقإ و،  دج 000 000 000 10و يفوق عشرة ملايير دي كومة  أث ذا  إاجتماع ا
 كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.

                                                        
1
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اعي و -6 ظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع ص ح نص تشريعي أو ت دما يم اري حقا حصريا للقيام  ع
دمة العمومية ذ المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات وأ،  بمهمة ا جز  دما ت المؤسسات  و  دارات العموميةالإ و ع

ية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و داري ،الإالعمومية ذات الطابع      دد قائمة المؤسسات المع
 .الوزير المع و

افسة ال لا مبرر لها  و، إن إجراء التراضي البسيط لديه ميزة انه إجراء سريع   يسمح باقتصاد تكاليف الم
ها أن  إلا أنه مع ذلك فهو لديه مساوئ و و الأفضل دائما.عيوب من بي  1 الاختيار المعد مسبقا قد لا يكون 

 ثانيا : التراضي بعد الاستشارة
افسة بإجراء الاستشارة المسبقة  و أ، وال تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد  و إبرام الصفقة بإقامة الم

سبة  لا تكونا  و،الفاكس،وبدون اللجوء إ الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار الاستشارة إلا بال
لة أو المعتمدة و دف الصفقة من الموارد البشرية و للمؤسسات المؤ قيق  الإمكانيات  ال تستجيب لشروط 

الات التالية:كما ،   المادية  تلجأ المصلحة المتعاقدة إ التراضي بعد الاستشارة في ا
دما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية. -  ع

اصة ال لا تستلزم طبيعتها اللجوء إ طلب العروض. في حال - دمات ا ة صفقات الدراسات واللوازم وا
ذ الصفقات بموضوعها  و افسة  أودد خصوصية   بالطابع السري للخدمات. أوبضعف مستوى الم

ية السيادية في الدولة. -  في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوط

ل فسخ  - وحة ال كانت   جال طلب عروض آمع  تتلاءمكانت طبيعتها لا  و، في حالة الصفقات المم
 جديد.

جزة في إطار  - كومي إستراتيجيةفي حالة العمليات الم ائية تتعلق ، أو في إطار اتفا التعاون ا قيات ث
بات ، و متيازيةبالتمويلات الإ موية أو  ص اتفاقيات التمويل المذكورة  و،  ويل الديون إ مشاريع ت دما ت ع

صر الاستشارة في مؤسسات البلد المع فقط في  و ، على ذلك الة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن  ذ ا في 
الة الأو الات الأخرى. ا 2 ، أو البلد المقدم للأموال في ا

 

                                                        
1
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م ما يميز إجراء التراضي بعد الاستشارة بأنه قصير الآجال و  ضير ليس فيه مشغلة و ، و أ مشقة  أن 
ة من الممساوئ م عيوب وله نه رغم ذلك أإلا   ، فعلية للإدارة          رشحين الأقل شهرة ها أنه يقصي طاقات كام

فيذ المشروع في ظروف جيدة و و افسية. القادرين على ت  ربما بأسعار ت
رية الذي يقوم عليه إجراء التراضي  و     ابعد الاستشارة قد يكون مشوب بشكليه البسيط وإن مبدأ ا

مل بذور خطر تعطيل مبادئي الشفا بالتعسف عله إجراء    رشحينفية والمساواة في التعامل مع الممما 
صر لإو  الات المذكورة على سبيل ا طر لا يمكن للمصلحة المتعاقدة إبرام صفقة تفاوضية إلا في ا ذا ا ستبعاد 

 . 1قات العموميةفي قانون الصف
 الفرع الثالث : إجراءات التراضي

ممن  الأصلسلوب التراضي يعفي الإدارة من حيث أ  و قيد قيد من قيود التع أ  الإعلاناقد ألا و
و  يعفيها كليا من القيود الشكليةلا و ، الإشهار  ، بل قد يلقي على عاتقها إتباع إجراءات شكلية بسيطة كما 

ال في التراضي بعد الا ية  ح التراضي البسيط ، فإذا ، بل و ستشارةا ا أمام مشروع ذي أولوية وط ن أرغم الب ك
الة تراضي بسيط الأ لس الوزراء وإتباع إدارة تلزم بإلا أن الإ مر يتعلق  لا  جراءات استصدار الرخصة من 

صول على الرخصة و التراضي  لإدارة المتعاقدة في حالات التراضي البسيط والأصل أن ا تستطيع التعاقد دون ا
 .بعد الاستشارة  لا تلزم بإتباع إجراء معين

رية أوسع في التراضي البسيط بمختلف حالاته ، حيث لا تلزم فيه بإتباع شكلياتإ      ن الإدارة تتمتع 
ي مقيدة بإجراء الالو كانت ب و ما  وع ستشاسيطة ، بي سبة ل طابها ستشارة ، فتوجه خ  التراضي بعد الارة  بال

م لتقييم عروضهم و الرسمي لمجموعة المتعاملين و افسة تدعو جراءات طلب العروض العادية إمثل  المشاركة في الم
ح المؤقت ح المؤقت على أسلوب للصفقة في أسلوب التراضي بعد الا وجوب لإعلان عن الم ستشارة  لم يقتصر الم

طعن ستشارة ، وح يتحقق للمستفيدين حق الالتراضي بعد الا أسلوبالمشرع إ د أيضا بل م  طلب العروض
ح المؤقت ح المؤقتالإد لا تلتزمأن التراضي البسيط  ، بالإضافة إ أوجب نشر إعلان الم شر إعلان الم  .ارة فيه ب
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 : تنفيذ الصفقات العمومية المبحث الثالث
ا و العمومية الصفقات إبرام من الأساسي الغرض إن  فيذ جم و ت فيذ عن ي سبة أثار الت  أو للإدارة بال

سبة و المصلحة المتعاقدة ديث و،  المتعاقد للمتعامل بال سبة الصفقة أثار عن ا  معها المتعامل أو للإدارة بال

 .الاقتصادي المتعامل قوق التطرق يفرض كما ، حقوقها و الإدارة لسلطات التطرق يفرض

 المصلحة المتعاقدةو حقوق : سلطات  الأولالمطلب 
ا عن العمومية الصفقات به تتميز مظهر أبرز إن   الصفقة أن والتجارية المدنية خاصة و العقود من غير

ول  في: تتمثل السلطات من جملة ممارسة الإدارة جهة العمومية 
 الرقابة و الإشراف سلطة. 

 التعديل سلطة. 
 زاءات توقيع سلطة  .ا
 الصفقة إنّاء سلطة. 

 الرقابة و الإشراف: سلطة  الأولالفرع 
فيذ عملية ىلع والرقابة الإشراف بسلطة يقصد   انالا بالتأكد و العامة الإدارة  قيام الإداري العقد ت  طمئ

فذ المتعاقد أن من فيذ على الإداري الإشراف صلاحية وتتخذ ذا ، ايهعل المتفق الشروط وفق العقد ي  العقد ت

                المستخدمة الأولية المواد وفحص عليها المتفق اللوازم إنتاج مصانع ،كدخول المادية الأعمال صورة
يع في ، وعليه 1التوجيه سلطة ليشمل يمتد بل السابقة الأعمال على الإداري الإشراف ومهمف يقتصر لا و ، اهتص
فيذ أعمال توجيه المتعاقدة الإدارة كلتم ية الطرق أنسب واختيار الت   تؤدي ال، الآلات و الأدوات أفضل و الف
فيذ إ ية الشروط و المواصفات أفضل وفق الإداري العقد ت  بأوامر يسمى ما الإدارة تصدر الإطار ذا وفي ، التق

فيذ على العمومية ال الأشغال في خاصة المتعاقد ابه زميلتل العمل ا ال الطريقة حسب العقد ت  الإدارة ترا

اسبة  .م
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فيذ يقوم معها المتعامل الاقتصادي أنمن  لا المتعاقدة الإدارة قق بها يقصد و       العقدية التزاماته بت

حو المتفق على فيذ التدخل في الإدارة حق في فتتمثل الرقابة سلطة أما عليه، ال           توحيد و العقد لت

فيذ طريقة اختيار و الأعمال 1العقد في عليها المتفق الكيفيات ضمن و الشروط حدود في الت
. 

ظام من المراقبة و الإشراف في الإدارة سلطة نأ العامة القاعدة   الفتها على الاتفاق يمكن لا العام ال

ازل للإدارة يمكن لا كما ها الت م تمثل أنّا ذلك ع ائي للشرط تطبيق و مظهر أ  يميز الذي المألوف غير الاستث

 .2المدنية العقود عن  لإداري العقد

 العقد أو للصفقة التعديل سلطة :الفرع الثاني
 الشروط لدفتر وطبقا بمقتضى القانون جوانب عدة للصفقة الانفرادي التعديل ذا يشمل أن يمكن  

ا طرق أو الأشغال حجم طالي أن يمكن إذ العامة الإدارية فيذ  سلطة الإدارة تملك و،  المحدد لها الآجال أو ت

ا جانبها من الإداري العقد نصوص بعض تعديل  أن دون و  لذلك العام المرفق مقتضيات استدعت إذا ، وحد

 إلا أوتعديله هضنق وز لا يث ، المتعاقدين و شريعة العقد بأن تقضي ال المدنية بالقاعدة عليها تج

ا ال للأسباب أو الطرفينبين  بالاتفاق  وفقا يمارس إنما مبرراته توافرت إذا أن التعديل كما 3، القانون يقرر

ة لآليات  ي : و معي
 الصفقة إبرام بعد مستجدات تطرأ أن : أولا

ر في مرتبط فالتعديل  الة ذ ففي ، الصفقة إبرام بعد دتجاست بظروف جو ائز من يكون ا  تعديل ا

 ما قق أن من صفقةلل  نكيم فهو بالتا و ، للواقع مسايرتها إمكانية تعرقل ال العمومية الصفقة شروط بعض

ذ إليه تهدف كانت قيق و إبرامها م فع و  آخر إ عقد من تلف التعديل سلطةف ،الأفراد و للإدارة العام ال

فذ ال الظروف وحسب طبيعته حسب  المصلحة من التعديل سلطة تمارس العامة الأشغال ففي صفقات ، فيها ي

ا المتعاقدة د  إلا عليها المتعاقد الشروط و الأعمال على تعديل إجراء وز لا أنه غير ، صاحبة المشروع باعتبار ع
 :وذلك القصوى الضرورة

 فيذ في تأخيرا يسبب التعديل عدم كان إذا احية الاقتصادية من كبيرا ضررا أو الت ية ال  .والف

                                                        
1
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   الات ذ ففي ،للإدارة كبيرة مبالغ توفير إ يؤدي التعديل كان إذا            التعديل يتقرر فقط ا

 فرصة الظروف فتغير الطويلة المدة ذات التوريد خاصة صفقات في أما، العامة الأشغال صفقات في

   الأحيان بعض في التعديل يؤدي بل ، التوريد ل نوعية السلع وعلى الأسعار على التعديلات لإجراء
ظيم إعادة إ  المرفق. عمل ت

 المشروعية مبدأ حدود في التعديل قرار صدور : ثانيا

        وأركان القرار مقومات على يتوفر أن يتعين وبالتا إداريا قرارا العمومية الصفقة تعديل فقرار 

 وإذا ، الإدارية جميع الأعمال كم الذي العام الإطار ي ال المشروعية حدود في يصدر أن فيجب ، الإداري

 تطبيق أمكن إذا القاضي الإداري أمام بالإلغاء الطعن المتعاقد المتعامل أمكن و باطلا وقع المبدأ ذا عن خرج

فصلة الإدارية الأعمال نظرية  .الكامل القضاء إ باللجوء أو الم

 العمومية الصفقة سريان مع التعديل قرار تزامن : ثالثا

اء التعديل سلطة تمارس أن ب  فيذ أث  قرار يتعين صدور ال الصفقة سريان بفترة ويقصد ، الصفقة ت

ية المدة وليس الفعلية المدة أو الفترة ي خلالها التعديل     يتأخر قد المتعاقد المتعامل ، لأن العقد في المحددة الزم

فيذ في  كل شروط دد لما وفقا المتعاقد المتعامل التزامات ح انتهاء التعديل حق المصلحة تملك وبالتا الت

 .صفقة

 للصفقة المالي بالتوازن التعديل يخل لان أ : رابعا

فردة بإرادتها العمومية الصفقة تعديل المتعاقدة المصلحة حق من كان إذا   المتعاقد حق المتعامل فيقابله ، الم

اسب لا المتعامل المتعاقد لتزاماتا عل بأن للصفقة الما بالتوازن التعديل ذا ل بألا  أن أو ، حقوقه مع تت

 بين التوازن قيق إ تتجه أن ب العمومية طبيعة الصفقات لأن ، العقد إبرام وقت يتوقعها لم خسائر به يلحق

تفع ال المالية المزايا بين المتعاقد و المتعامل يتحملها ال الأعباء  تدخل بسبب التوازن لهذا إخلال كل و ، بها ي

 .بالتعويض المطالبة المتعاقد المتعامل حق فمن الصفقة تعديل شروط في الإدارة

 :الصفقة تغيير إلى التعديل يؤدي لان أ : خامسا

 اإليه الذي انصرفت المحل الف بما موضوعها أو الصفقة طبيعة تغيير إ التعديل يؤدي أن وز لا 
ذا،  رادةالإ ب  يع و د تراعي أن المتعاقدة المصلحة علىأنه   لا بما في مضمونه الدقة التعديل قرار إصدار ع
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كون أمام ، الأصلي الموضوع عن تلف جديد موضوع إ انصرافه إ يؤدي  الإدارة على إذن ، جديدة صفقة ف

ية المتعاقدة المصلحة أو 1العمومية الصفقة اقتصاديات دون قلب التعديل في حقها ممارسة المع
. 

ارجية الرقابة يئات فحص إ  الملحق ضع لا   الأطراف تسمية لا يعدل موضوعه كان إذا القبلية ا

ية الضمانات و  المتعاقدة  يتجاوز لا بمختلف الملاحق الإجما المبلغ أو مبلغه كان و ، التعاقد وأجل المالية و التق

سب نقصانا أو زيادة  :الآتية ال

 10%  سبة ، للصفقة الأصلي المبلغ من  التابعة الصفقات ة اختصاص من ي ال الصفقات إ بال

 .للصفقة القطاعية اللجان و ، المتعاقدة للمصلحة

 ية العمومية الصفقات ة لرقابة عام كأصل الملحق ضع أن  التعديل أو للملحق يكن لم إن ، و المع

ية الصفقات ة على لعرضه حاجة فلا ما أثر ارجية للرقابة المع  يعدل لا موضوعه كان إذا ،القبلية ا

 لمختلف الإجما المبلغ أو مبلغه وكان التعاقد وأجل والمالية التثقيفية والضمانات المتعاقدة الأطراف تسمية

 :عن نقصانا أو زيادة يتجاوز لا الملاحق

 20 % سبة للصفقة الأصلي المبلغ من  الصفقات ة اختصاص من ي ال ،الأشغالصفقات  إ بال

 .المتعاقدة للمصلحة التابعة

 15  % سبة للصفقة الأصلي المبلغ من دمات اللوازم والدراسات لصفقات بال             ،ال تكونوا
ية اللجان اختصاص من  .2القطاعية اللجان و الوط

 الجزاءات  توقيع سلطة : الفرع الثالث
زاءات توقيع بسلطة المتعاقدة المصلحة تتمتع والتعديل الرقابة سلط جانب إ    المتعاقد على لمتعامل ا

فيذ في تقصير حالة معها زاءات ذ ،التزاماته ت ظر تتعدد بل دد نوع على تقف لا ا  والمبادئ الأسس إ بال
ظم ال  السلطة . ذ كم وت

ا المتعاقدة الإدارة عليه إن و   أو إهماله إذا ثبت معها المتعاقد على جزاءات توقع عامة سلطة باعتبار

فيذ في تقصير فيذ آجال مراعاته عدم أو ، العقد أحكام ت ازل أو التعاقد شروط ترم لم و الت فيذ ت  عن الت

ا و  آخر لشخص زاءات في تتمثل و غير  ي : الضغط و وسائل و اليةالم ا

                                                        
اية،سلسلة محاضرات في مادة قانون الصفقات العموميةتياب ،  نادية 1  .90،ص2015، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
  .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136لمادة ا  2
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زاءات تعتبر :المالية الجزاءات 1- زاءات من المالية ا  معها المتعاقد على المتعاقدة المصلحة تطبقها ال الإدارية ا

فيذ في قصر إذا فيذ ضمان بغية ، بعضها أو كلها التعاقدية التزاماته ت ا ت  والمواعيد الشروط وفق الإدارية عقود

يث تتخذ في عليها المتفق زاءات العقد   .الضمان مبالغ مصادرة صورة أو الغرامات صورة إما المالية ا

فيذ  أننه يمكن أعلى  247-15من المرسوم الرئاسي  147لقد نصت المادة   :الغرامات -أ جر عن عدم ت ي
ا غير أالمقررة  الآجالت المتعاقد عليها في الالتزاما فيذ خلال تطبيق من فرض عقوبات مالية  ،طابقمو ت

صوص   عليها في التشريع المعمول به.العقوبات الم
ة صلة العمومية للصفقة كان لما  :مصادرة الضمان -ب زي  لتأمين للازمةا حتياطاتالا أخذ وجب ، العامة با

ة مالية وضعية في عل الإدارة بأن كفيل الما الضمان فوجود،  معها المتعاقد على أكثر الضغط و الإدارة  حس

فيذ حسن بما يكفل زيادة على كفالة رد  247-15من المرسوم الرئاسي  133المادة  نصت لقد و الصفقة ت
فيذ وتتراوح قيمتها بين أيتعين على المتعاقد التسبيقات        % 05ن يقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن الت

اأ من مبلغ الصفقة حسب طبيعة و % 10 و فيذ دمات الواجب ت  .1همية ا
وع ذا و  :الضغط وسائل 2- زاءات من ال  إخلاله نتيجة مالية أعباء الإدارة مع المتعاقد ميل إ يهدف لا ا

فيذ على لإجبار عليه الضغط إ يهدف اإنمّ  و ،التعاقدية بالتزاماته  من موعة الضغط وسائل تتخذ و ،الت

  :يلي فيما نوضحها الصور

 ه العمل وسحب العامة الأشغال عقد في المقاول توقيف اد م          أوجهة آخر مقاول إ وإس

فيذ ،أخرى ظيم للتشريع طبقا الأشغال وإتمام ليواصل ت  حساب على كله وذلك به العمل الساري والت

 .الأول المقاول
 حيث من سواء التعاقد ل الصفقة بشروط لإخلاله نظرا، التوريد عقود في المورد حساب على الشراء 

 .تسليمها عن التأخر أو التوريدات مواصفات
 راسة ت المشروع أو المرفق وضع زئي أو الكلي التوقف حالة في العامة المرافق التزام عقود في ا  ا

سوبا خطأ اك يكن لم ولو ح للمرفق  ل أن المتعاقدة المصا على بذلك يكون و ، الملتزم إ م
فسها بالالتزام المخل ل فيذ في ب فيذ غير إ عهدت أن أو ،الالتزام ت  المرفق لسير ضمانا ذلك و بالت

 العام.

                                                        

 1
 ، مرجع سابق. 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 133المادة   
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 العقد إنهاء سلطة : الفرع الرابع
ها قطع و التعاقدية الرابطة إنّاء للإدارة المخولة السلطة أو الامتياز ذا يستهدف   بين و العلاقة بي

الة ذ في ا يفترض و، المتعاقد  المتعامل ول خطأ ارتكاب على المتعاقد المتعامل يقدم أن ا  للإدارة جسيم 

 السلطة. ذ ممارسة

ظر العقد فسخ سلطة أن غير  ا و طورتها وبال      المع عذارإب تلزم ممارستها قبل الإدارة فإن آثار

زائري المشرع أحسن لقد و، بالأمر عا ا دما ص على وجوب  247-15من المرسوم الرئاسي  149المادة  في نص ع
ة من الزمنإ  .1عذار المتعامل الاقتصادي المتعاقد بهدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معي

 لتزاماتهإ و المتعاقد المتعامل حقوق :الثاني المطلب
جم   سبة آثار الصفقة إبرام عن ي  مله و حقوق من بمجموعة له الاعتراف في تتمثل المتعاقد للمتعامل بال

 .الالتزامات من موعة

 المتعاقد المتعامل حقوق : الأولالفرع 
ا تلف إن كانت و المالية الطبيعة ي واحدة طبيعة ملها في المتعاقد المتعامل حقوق تأخذ        صور

يف يمكن و،  آخر و حق بين حالاتها و إجراءاتها و   :إ المتعاقد المتعامل حقوق تص

فيذ المتعاقد المتعامل فيه يلزم معارضة عقد العمومية الصفقة تعتبر  :المالي المقابل في الحق - أولا   العمل بت
دمة أو ية الإدارة وتلزم ،عليها المتفق والشروط للمواصفات تبعا الصفقة موضوع ا   الما المقابل بدفع المع

 :التالية الأشكال يأخذ أحد و المتعاقد للمتعامل قسط بدفع للصفقة المالية التسويةو تتم 
 : الجزافي التسبيق -1

سبة ويسدد  ا ب قد يدفع مرة واحدة كما يمكن دفعه على و  ، للصفقة الأو السعر من % 15 أقصا
. أقساط ص الصفقة على تعاقبها الزم  2 ت

 :التموين على التسبيق -2

ص  تجات أو لمواد  مؤكدة طلبات أو عقودا حيازتهم أصحابها أثبت إذا اللوازم أو الأشغال صفقات و  م

فيذ ضرورية أن  اللوازم أو الأشغال صفقات ال في المتعاقد للمتعامل يمكن أنه الصدد ذا في نشير،  الصفقة لت

                                                        
1
 ، مرجع سابق. 247– 15من المرسوم الرئاسي رقم 149المادة   

2
 ، المرجع نفسه.247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 111المادة   
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قين بين مع زافي التسبيق ا  الإجما المبلغ من 50%  موعه يتجاوز ألا بشرط التموين على التسبيق و ا

  1.للصفقة

ا كفالة مسبقا المتعاقد المتعامل قدم إذا إلاّ  التسبيقات تدفع لا الأحوال كل في و  ك يصدر  خاضع ب

زائري للقانون دوق أو ا سبة العمومية الصفقات ضمان ص زائريين للمتعهدين بال  المتعهدين كفالة وتصدر، ا

ك من الأجانب زائري، للقانون خاضع ب ك عن مقابل صادر ضمان يشملها ا بي ب  2.الأو الدرجة من أج
 الحساب : على الدفع -3

فيذ مقابل المتعاقدة المصلحة به تقوم دفع كل و و             الأشغال صفقات ص و الصفقة لموضوع جزئي ت
دمات أو  اء ، عامة كقاعدة شهريا يكون و ا ص يمكن استث  طبيعة مع تتلاءم أطول مدة الصفقة على في ال

دمات صفقات ساب على الدفع من الاستفادة المشرع قيد ، ا ها بشروط ا  :م

رية بعمليات قيامه المتعاقد يثبت أن - فيذ في جو  .الصفقة ت

اصة كالمحاضر الثبوتية الوثائق المتعاقد يقدم أن   - جزة بالأشغال ا   .مصاريفها و الم
 .تعاقدةالم المصلحة من عليه موافق وازمللّ  تفصيلي جدول  -
ظيم المعمول المطابق الأجور جدول  -  .به للت
دوق من عليه رمؤش   الاجتماعية التكاليف جدول  -  .الاجتماعي الضمان ص

 الحساب رصيد على التسوية -4

هائي أو المؤقت الدفع به يقصد  صوص للسعر ال فيذ بعد الصفقة في عليه الم لموضوعها  المرضي الكامل الت
وانللمتعاقد  المستحقة المبالغ دفع تستهدف المؤقت الرصيد على فالتسوية فيذ بع  المتعاقد للخدمات العادي الت

 :يلي ما اقتطاع مع عليها

 .المحتمل الضمان -

د المتعامل عاتق علىية المتبق المالية الغرامات -  .الاقتضاء ع

ساب على الدفع و التسبيقات بمع أنواعها اختلاف على عاتالدف -  المتعاقدة المصلحة لم تسترجعها ال ا
 بعد.

                                                        
1
 ، مرجع سابق.247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 115المادة   

2
 ، المرجع نفسه.247- 15الرئاسي رقم من المرسوم  110لمادة ا  
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هائي الرصيد على التسوية أما    المتعاقد المتعامل ال كونّا لاتاالكف شطب و الضمان اقتطاعات رد بعد فتتم ال

د .الاقتضاء ع
 

 

 للمتعامل ضرر إحداث في تتتسبب إذا الإدارة نإف المقررة العامة للمبادئ طبقا :التعويض في الحق - ثانيا

ال كذلك و ، بالتعويض مطالبتها الأخير لهذا جاز المتعاقد سبة ا      فالتجاوز التعاقدية بالتزاماتها لإخلالها بال

رق أو دئذ فتلزم المتعاقدة الإدارة جانب من دث قد ا  . بالتعويض ع

جم قد :المالي التوازن في الحق - ثالثا فيذ عن ي اق شأنّا من وقائع أو أحداث الصفقة ت  المتعاقد المتعامل إر

ق يعطيه بما الما مركز على البالغ التأثير و  القانون عقود في الأطراف كانت فإذا ، الما التوازن بإعادة المطالبة ا

اص       يكن لم ماليا عبئا المتعاقد المتعامل يتحمل قد الصفقة في ذلك خلاف و نهإف ، متكافئة أو متساوية ا

سبان في ديد الطارئ ذا مراعاة يفرض بما التعاقد ساعة ا فيذ على له تشجيعا المالية قوقه له والاعتراف ا  ت

1التزاماته
 . 

  المتعاقد المتعامل تزاماتإل :الفرع الثاني
م حصر يمكن  :في المتعاقد المتعامل التزامات أ

 .العقد موضوع للخدمة الشخصي الأداء -

دمة أداء -  .عليها المتعاقد الكيفيات حسب العقد موضوع ا

دمة بأداء الالتزام -  .عليها المتفق المدة في العقد موضوع ا

2الضمان. مبالغ و الكفالات بدفع الالتزام -
  

 كاحتياط ،عليه المتفق الضمان مبلغ يدفع أن التسبيقات قوقه في مطالبته وقبل المتعاقد المتعامل يلزم 

3قانونا. المحددة الأوضاع في مصادرته ال بإمكانّا الإدارة تصرف ت بوضع ما
 

 العقد موضوع للخدمة الشخصي الأداء:  أولا
اص القانون عقود بباقي الالتزام ذا في العمومية الصفقة تلتقي    بالأداء العامل يلزم العمل فعقد،  ا

دمة بأداء للمتعهد وز لا كذلك ، به للغير يعهد وألا للعمل الشخصي  العقد بموضوع يلقي أن الصفقة في ا

                                                        
1
  .مرجع سابق ،247- 15 من المرسوم الرئاسي رقم 119لمادة ا  

2
 . المرجع نفسه،  247-15من المسوم رقم  125المادة   

3
ظيم الصفقات العمومية ، مرجع سابق ، ص     . 288عمار بوضياف، شرح ت
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ية الإدارة له رخصت إذا إلا الغير على       بالغير للاستعانة يلجأ بأن ،العقد في صريح نص وبموجب المع
 .رسمي إطار في (الثانوي المتعامل)

دمة بأداء المتعاقد المتعامل يلزم أن الصفقة موضوع للعمل الشخصي بالأداء يقصد ولا   دون وحد ا

فيذ الاستعانة أو الغير على الاعتماد  أن و الثانوي التعامل إ اللجوء المشرع أجاز حيث ، العقد ل المشروع لت

فيذ بغرض ثانوية عقود إبرام إ المقاول يلجأ  الصفقة في العمل ذا ديد يتم أن على للمشروع الكامل الت

ه المباشر المسئول و ويضل صراحة ا ع  .معه المتعاقدة الإدارة ا

 :   التالية الشروط توافر ب ثانوي متعامل إ اللجوء كيفيةو عن   

ص يتم أن -  .الشروط دفتر في و الصفقة أصل في الثانوي التعامل على ال

 .المتعاقدة المصلحة بموافقة الثانوي المتعامل اختيار ص أن -

 ضريبي تهرب أو إفلاس وضعية في يكون لا كأن للقانون الفة غير وضعية في الثانوي المتعامل يكون أن -

وعين قائمة في مسجلا أو  1.قضائي حكم ضد صدر أو الصفقات في المشاركة من المم

 عليها المتعاقد الكيفيات حسب العقد موضوع الخدمة أداء:  ثانيا
دمة بأداء المتعاقد المتعامل يلزم  ت قد الإدارة جهة من كانت فإذا ، عليها المتفق حسب الشروط ا         أعل

ت عام كأصل الصفقة عن فيذ تعهد و عليه فاطلع الشروط دفتر من المتعاقد المتعامل ومك دمة بت           تعاقد و ا
فذ بان والتزامه تعهد نتيجة يتحمل أن فوجب،  الإدارة مع   .عليه التعاقد تم ما حسب الصفقة موضوع ي

  عليها المتفق المدة في العقد موضوع الخدمة بأداء لتزامالإ:  ثالثا
دمة صلة للصفقة كان طالما   فذ أن وجب ، العام المرفق سير سن و  العامة با      الصفقة موضوع ي

 .الأجل ذا اوز المتعاقد للمتعامل عام كأصل وز لا و عليه المتفق الأجل في
  الضمان مبالغ و الكفالات بدفع الالتزام:  رابعا

ا كما المتعاقد المتعامل يلزم    عليه المتفق الضمان مبلغ يدفع أن التسبيقات في قه مطالبة وقبل بي

 بإمكانّا الإدارة تصرف ت بوضعه ما كاحتياط عليه المتفق الضمان مبلغ يدفع أن التسبيقات كاحتياط

 . 2 اقانون   المحددة الأوضاع في مصادرته
 

                                                        
1
 ، مرجع سابق . 247- 15 من المرسوم الرئاسي رقم 89و  75المادة   

2
 ، المرجع نفسه. 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 125المادة   



 الصفقات العمومية و طرق إبرامها الفصل الأول :                                        

 

 
36 

 : الفصل خلاصة

     فرد لأي ليس و ، العامة الأموال صرف حيث من الأوسع المجال و العمومية الصفقات ال إن     

اءا ، الأموال ذ تسيير في العشوائي التصرف حق الأفراد من اد من لابد كان ذلك على ب   العقلانية الصيغة إ
داف قق بما العام المال تسيير شأنّا من ال القانونية و         الهائل الكم ذا صرف يتم اجلها من ال الأ

 .الأموال من
ية معرفة من لابد صار وعليه   قيقية الما هات و العمومية للصفقات ا  بها جاء ال و بها المخولة ا

ا و العمومية الصفقات قانون  العقود ذ لسير القانونية الطرق معرفة وكذلك ، الفهم لعدم الا يدع لا بما حدد
فاظ أجل من ذلك وكل ، الإدارة تبرمها ال  ادالعام ،كان لابد من  المال على ا ميكانيزمات  ليات وآ إ

فقات العمومية للدولة و وترشيدللحفاظ على المال العام  جهزة الرقابة المالية أليات تتمثل في دور ذ الآ ال
تطرق  مدى مساهمتها في الرفع من المستوى الاقتصادي للبلاد و المختلفة و  .في الفصل اللاحق  إليهذا ما س
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 :تمهيد
ة العامة    زي ذا ما أدى إ ضرورة  ترتبط الصفقات العمومية بمختلف مراحلها با للرقابة  إخضاعهاو 

فيذ إبرامسواء قبل  ، المالية بمختلف أنواعها فيذ أو بعد الت       الرئيسيو الغرض  ، الصفقة أو دخولها حيز الت
ذ الرقابة  داف المسطرة من وراء  التعاقد من تسليط  طرافو إلزام ، و التأكد من تطبيق ا المتعاقدة  ا

ظيم الصفقات العمومية ود العقد حي و ، بالتقيد بأحكام ت       التحققث تعمل على ضمان عدم التلاعب بب
صص من أجلهامن استخدام الإ غراض ال  موال، مع كشف سوء تسيير  عتمادات المقررة في ا بالإضافة ،ا

افسة و المساواة  إتباع وقيق العدالة  وإ ترسيخ روح الصرامة  المبادئ الكبرى للتعاقد كمبدأ الشفافية و حرية الم
افسين بين العارضين و ذا ، المت ا بالإضافة مفهوم الرقابة المالية و بالتطرق إو        التعرف على مراحل تطور

جلها.إ أ داف المسطرة    هميتها و ا
ذا الفصل إ ثلاث مباحث          ا   كما يلي: لذا قسم

                     
ية الرقابة المالية  :  المبحث الأول     .ما

  المالية السابقة على الصفقات العمومية.الرقابة   : المبحث الثاني
  ابة المالية اللاحقة على الصفقات العمومية.الرق:  المبحث الثالث
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ية الرقابة المالية المبحث الأول  : ما
ا إذ أصبح جليا       فيذ        لقد أصبح نجاح الصفقة العمومية مرتبطا بمدى تطبيق الرقابة المالية على ت

تل مكانة الصدارة في عمليات الصفقة  وواضحا مدى أهمية الرقابة المالية عليها ، فالرقابة المالية بشكل خاص 
ها أداة  العمومية برمتها عل م ظيمها بشكل  ب ت اصر تلك العملية حيث  م ع ذا السياق أ ، و تعد في 

كم ، و يتجسد  طراف المتعلقة بالصفقةفعالة لتوجيه عمل كافة ا د القانوني الذي  ظيم من خلال الس ذا الت
ذا الفصل فلغايااو من أجل الوصول إ بعض   بةعملية الرقا ذا المبحث  منن الهدف إت ال نصبو إليها في 

ية للرقابة المالية بالإضافة إ مفهومها و  .إبراز أهميتها  يتمثل في التطرق إ التطورات التار
 التطور التاريخي لمفهوم الرقابة المالية:  المطلب الأول

ضارات الإنسانيةرافقت الرقابة   ا مرت بأزمان و عصور متعاقبة لم تكن وليدة اليوم و إنم ، فهي نشوء ا
اضر ا ا ا اليوم إلا خلاصة  ، و ح وصلت إ يوم ظيماتها ال نجد ها و أشكالها و ت ا و ملا     تطورت بتطور

ذا المجالا توصلت لم ا في  ية للحضارة الإنسانية  إليه جهود و أفكار من سبق حداث التار ا في ا ن فإ، فإذا أمع
ين ذ آلاف الس لواح الطيفية ال وجدت في تلك البلاد على الرقابة عرفت في بلاد الرافدين م وجود  ، إذ تبين ا

       كان المراقب يستمع   يث،   التدقيق المعاصرفييشبه المصادقات المستعملة  ، تشير إ ما قوانين مكتوبة
 إ تقارير الموظفين المتعلقة بالمخزون و كيفية إنفاقهم له ليحاسبهم على ذلك.

ق من يتعدى على المال  و  لقد نصت بعض الشرائع و القوانين في تلك الفترة على عقوبات صارمة 
 مدي أور وبابل  فيت ال وجد حمو رابيث نصت المادة السادسة من شريعة العام تصل إ عقوبة الإعدام حي

لهة أو القصرذا سرق رجل "إ  على اجة  و ن ذلك الرجل يعدمإ، ف حاجة تعود ل يعدم كذلك من توجد لديه ا
اص ،  "المسروقة سابات ا ذ الوظيفة من أخطر الوظائف فقد ظهرت وظيفة مراقب ا       ، حيث كانت 

 1في ذلك العصر.
ظيماتها الإدارية  أما في بداية نشوء الدولة الإسلامية فكانت صغيرة المساحة قليلة السكان  ، و كانت ت

ا المالية تقتصر على الزكاة و الغ وضها  ائم ال يتم الاستيلاءصغيرة جدا و موارد اء المعارك ال كان  عليها أث
ظكان الرسول ص، فقد   المسلمون ضد المشركين   يمها و تقسيمها بينلى الله عليه و سلم يتو إدارتها و ت

                                                           

 .11-10ص -، ص2010،  ، عمان ، مكتبة دار الثقافة دور رقابة ديوان المحاسبة ، عبد الرؤوف جابر 1
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فظ في بيت الرسول صلى الله عليه و سلم المسلمين موال  توزع لمستحقيها  ية، و كانت الموارد المال ، و كانت ا
ول أو اليوم التا نعام أو الإبل و الغ في يومها ا يل.، خصوصا إذا كانت الموارد من ا  م و ا

هج الرسول صلى الله عليه و سلم  ه التزم بم ليفة أبو بكر الصديق رضي الله ع ، ولم يغير أو  و في عهد ا
اسب عليها مع الزكاة و  أموال  إنفاقكان يراقب   الزكاة كما، وحارب مانعي  يبدل في أموال المسلمين فكان 

 1الزكاة.
موية بدأت مرحلة جديدة من مراحل الرقابة المالية   لفاء الراشدين و قيام الدولة ا  و بعد انتهاء عهد ا

، إذ وضعت في العصر  ، فقد توسعت الدواوين ال تقوم بمهمة الرقابة على المال العام في الدولة الإسلامية
موي قواعد فقات العام ا في عهد  ستقرتاتتمثل في تدعيم القواعد ال ة و أسس مهمة للرقابة المالية على ال

د نشاء دار للاكإ،   الرسول صلى الله عليه و سلم لظهور زلهم عستخراج و دار للتحقيق مع الولاة و العمال ع
ديد يوم للتظلمات ظام ولاية الرشوة و الفساد وظهور نظام لرفع التظلمات و           ، وكان ذلك بداية ل

سبة في الإسلام. المظالم و ظهور بعض المحتسبين ذا بداية لظهور ا  ، وكان 
تاب الدولة الإسلا  لفاء و قل او تلت تلك الفترة الضعف الذي بدأ ي تمامهم مية حيث بدأ إسراف ا

جهزة الرقابية و العاملون في ديوان  مور المالية و الإشراف عليهابا بيت المال ، كما بدأ العاملون على ا
موال العامة ليفة المتوكل عام  بالتلاعب با     الكتاب و مصادرة أموالهم إ عزل الوزراء و م 816، مما اضطر ا

هم سباب ال أدت إ ضعف الدولة عسكريا و اقتصاديا نتيجة لضعفها  و سج و ما يعد من ا و تعذيبهم و 
ا نظار ا ط ا تراك.الما و الرقابي مما جعلها   2رجية و بالتا انتهائها و انتقال السلطة إ ا

ول ميلادي        ، أين كان أرسطو يدرس دساتير اليونان و ترجع الرقابة المالية في أوربا إ القرن ا
سابات القديمة ة  و 3، ، و كان يشير إ أهمية مصداقية ا م ال تمثلت في سلطة رقابة غرفة  1256برزت س

حكام ال كانت لها  سابات و إصدار ا ا سانت لويس لتتو فحص ا صيغة  أحيانااسبة باريس ال أنشأ
او ،4جزائية ديثة المالية الرقابة لتطور مهدا باعتبار  فقد ، خارجيا و ليا التجارية المعاملات لتطور نتيجة و ، ا

 نشأت حيث ، المزدوج القيد نظام ظهور و المحاسبة علم في حدث الذي التطور بعد خصوصاتطورا كبيرا  عرفت

اجة  لم المحاسبة ستخداما أن و خصوصا للواقع مطابقتها و السجلات في المسجلة البيانات دقة من للتأكد ا
                                                           

االمالية العامة و الموازنة العا، عبد الباسط علي جاسم 1 ديث ، الموصل،مة للدولة و الرقابة على تنفيذ امعي ا   .222-221ص  -، ص 2015، المكتب ا
.223عبد الباسط علي جاسم ، المرجع نفسه ، ص   2

  

مد القاضي ،  3 ميد  دريمبادئ المالية العامة عبد ا شر و التوزيع ، الاسك امعية لل  .31، ص  2000ة ، ، الدار ا
شر و التوزيع و الطباعة ، الموصل ، مبادئ المالية العامة زكريا أحمد عزام ،  و ود حسين الواديم  .192، ص 2007، دار المسيرة لل 4
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اعية و التجارية المؤسسات على يقتصر كومية كالهيئات متعددة أخرى يئات إ امتد بل فقط الص           ا

ظمات و .جتماعيةالا الم
1

 

ظمة أول ظهرت لقد و  ية م يسيا في المالية الرقابة ميدان في مه  تأسست حيث م 1581 عام بإيطاليا في

هت ثم المالية للرقابة "  " Roxonatti  كلية خرى الدول ا ظيم إ ا ة ذ ت  مفهوم ارتبط بريطانيا في و ،2المه

ديثة الدولة بوجود وثيقا ارتباطا ، حديث علمي كمفهوم المالية الرقابة تخب قوي برلمان ووجود ا  طرف من م

 دوما يسعى كان الذي و للسلطة كممثل الملك و للشعب كممثل البرلمان بين قائما الصراع كان فقد ،الشعب

 عهد ح قائماالصراع  ظل قد و،  الضرائب بفرض يتعلق فيما خاصة البرلمان يضعها ال القيود من نفسه لتحرير

ول شارل الملك قوق وثيقة إعلان الملك على يفرض أن ، م 1628 عام الإنجليزي البرلمان استطاع أين ، ا  ال ا

ص  الثورة وبعد م18القرن في و،  مقترحة ضريبة أية جباية فرض على للبرلمان المسبقة الموافقة ضرورة على ت

اقشة الشعب لممثلي مكتسبا حقا لتصبح المالية الرقابة تطورت 1789 عام الفرنسية فقات لم  ممارسة و العامة ال

فيذية السلطة على الرقابة موال إنفاق والضرائب  جباية في الت 3 .ا
 

 : مفهوم الرقابة المالية  المطلب الثاني

تي:إن   الرقابة المالية لها عدة تعريفات ومصطلحات يمكن توضيحها كا
 : تعريف الرقابة المالية  الفرع الأول

ها: الرقابة لغة -1  : وردت كلمة الرقابة في اللّغة العربية بمعاني عدة نذكر م

 و يقال راقب الله في عمله أو  ، أي حرسه و لاحظه فالرقابة مشتقة من فعل راقب : الحراسة و الملاحظة ،
.  في أمر

 اِرتقب المكان  ، و موضوع المشرف يرتفع عليه الرقيبو  قبةاأشرف و علا المرقب أو المر ،  اِرتقب : الإشراف
ا علا و أشرف. 4مع

 

 افظ الذي لا : الحفظ س الرقيب و تع ا ه شيء ومن أسماء الله ا       لفظ الرقابة  لقد ورد ، و يغيب ع
ها :  في القرآن الكريم في صور عدة م

                                                           

شر ، عمان ،  تدقيق الحساباتخالد امين عبد الله ،   . 14، ص  2000، دار وائل لل 1
  

 . 20خالد امين عبد الله، مرجع نفسه ، ص  2
مد يوسف المبيضين ،  3 شر ، عمان ،  النظام المحاسبي الحكومي و إدارتهعقلة   .116، ص  1999، دار وائل لل
اج                                                                    ، أطروحة دكتورا في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و الرقابة المالية على البلدية في الجزائرعبد القادر موفق،  4 التجارية و علوم التسيير، جامعة ا

ة،    .31، ص2015-2014ضر، بات



 الرقابة المالية على الصفقات العمومية                           :       الفصل الثاني
 

 
41 

 مْ يهِ فِ  تُ مْ دَ ا ا مَ يد  هِ شَ  مْ هِ عْبُدُوا الله رَبي وَ رَبُّكَمْ وَ كُْتُ عَلَيْ اِ  نْ أَ  هِ  بِ ِ تَ رْ مَ ا أَ  مَ لّا إِ  مْ قُ لْتُ لهَُ  مَا )) : قال الله تعا
 1 عَلَيْهِمْ وَ أنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد(( الرَّقِيب  كُْتَ أنَْتَ   ِ تَ يْ ف َ وَ ا ت َ مّ لَ ف َ 

ُوَ كَاذِبُ : )) وَ ياَ قَ وْمِ اِعْمَلُوا عَلَى  وقال أيضا ُْزيِهِ وَ مَنْ  مَكَانتَِكُمْ إِّنيِّ عَامِلٌ سَوِفَ تَ عْلَمُونْ مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابُ 
 2(( وَ اِرْتقَِبُوا إِنيِّ مَعَكُمْ رَقِيبْ 

 و الانتظار.ر فا:  الِانتظار   تقبه تع انتظر و ترصد و الترقب 

تج أن الرقابة في اللغة تع   راسة و الممما سبق نست و بذلك تع ،نتظار و الإشراف لاحظة و الاا
هباحراسة الشيء  و المح          ، كما تع الاحتياط و الاحتراز  فظة عليه و صونه من الإهمال و التبذير و ال

 و التأكد.
ها::  الرقابة اصطلاحا   للرقابة المالية عدة تعاريف نذكر م

طة"يعرف بعض العلماء الرقابة المالية بأنها   فيذ ا عمال المتعلقة بمتابعة ت رقام  ، موعة ا وتسجيل ا
ليلها للتعرف على مدلولاتها  قيق ،ال تتحقق و  ا يساعد على  مية أي ا اذ ما يلزم من إجراءات لت ثم ا

ة أي قصور داف أو معا  .3"ا
للتعرف على كيفية سير العمل ،ا " الإشراف و المراجعة من جانب سلطة أعلى نهّ و تعرف أيضا على أ 

صص لها أنداخل المؤسسة و التأكد من  و  ي عملية متابعة دائمة الموارد تستخدم وفقا لما          ، فالرقابة 
هة الرقابية  ري عليه العمل داخل الوحدةقصد التأكد و مستمرة تقوم بها ا             فقا للخطط و  و أن ما 

  .4و السياسات الموضوعة"
ا " ال تستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية و الكشف الكامل عن الاحررافات و مدى أنهّ  أيضا و تعرف

افذة  . 5 " مطابقة التصرفات المالية مع القوانين و القواعد ال
موعة من   موال العامة الإجراءاتو تعرف كذلك بأنها "  ة بغية المحافظة على ا           ال تقوم بها أجهزة معي

صيلها و         لقانون الموازنة  ، وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بدقة و فعالية اقتصادية إنفاقهاو ضمان حسن 
خرى اضعة للرقابة" للجهات، ووفقا للخطط الموضوعة  و القوانين المالية ا  .1ا

                                                           

.117سورة المائدة، الآية   1
  

ود، الآية   . 93سورة  2
  

3
  .152، ص 2008المعرفة ، كفر الدوار ، مصر ، ، مكتبة بستان الرقابة المالية على الأموال العامةعلي أنور العسكري ،   

4
مد الكفراوي ،    درية، مطبعة الانتصار ،  الرقابة الماليةعوف    .17ص ،  2002،  الإسك

5
 .  247عبد الباسط علي جاسم الزبيدي ، مرجع سابق ، ص   



 الرقابة المالية على الصفقات العمومية                           :       الفصل الثاني
 

 
42 

موعة من العمليات ال تشمل من  ي  تج أن الرقابة المالية  انب القانوني التعاريف السابقة نست      ا
فاظ على المال العام من سوء الاستخدامو الما تهدف إ قق أعلى   ا يث  ، و ضمان سوء التصرف فيه 

دم المصلحة العامة إنفاقدرجة من الفعالية بداية من  صيله بما  العمليات المالية  أن، والتأكد من  المال العام أو 
ا و ال فيذ اء وبعد ت صوص عليها ، قبل وأث خطاء تتم وفقا للإجراءات والقوانين الم              عمل على كشف ا

تها. و و التجاوزات   معا
مية :  الفرع الثاني  الرقابة الماليةأ

عكس على عدة نواحي تبرز  فاظ على المال العام بما ي ها السياسة  ،أهمية الرقاة المالية من أهمية ا م
كومية و معرفة توجهاتها و مدى إلزامها بالقرارات أداءالمتمثلة بالدولة و البرلمان لمراقبة        الوزارات و الدوائر ا

ها سابية و  و القوانين الصادر ع احية ا صيل ، و من ال تسبي الدولة في  المالية للتأكد من جدية العمل لم
       ، كما تتجسد أهمية الرقابة المالية  أو تبذير إسرافو ضمان التصرف بالتخصيصات المالية دون  الإرادات

فيذ المشاريع و التأكد من أوجه الصرف  احية الاقتصادية في متابعة ت صص لتلك المشاريع،من ال و      وفقا لما 
دد  و الإنفاقة وكفاء احية القانونية بما  طأ و تأثير في المال العام  امةسجمن ال خطاء ،ا و مسؤولية مرتكبي ا

خطاء وفقا للقوانين  أو التلاعب و الغش  و اللوائح و التعليمات.و الاحتيال و العقوبات المفروضة على تلك ا
احية الاجتماعية فإنها أهميتهاأما   د من  من ال مراضالوسيلة في ا طيرة ا كانتشار ثقافة   ،الاجتماعية ا

ديد نقاط الفساد واستباحة المال العام والضعف  القوة ، كما أن للرقابة المالية أهمية خاصة في عمليات تقييم و 
شأة  ية  في الم قاط الضعف ،أو المؤسسة المع اسبة ل لول الم ا تقترح ا ليل مسبباتها بعد دراسو ال بدور تها و 

قاط ارجية و الداخلية،  لتجاوز تلك ال ظمة مع بيئتها ا ، وتعد بمثابة  و تعكس الرقابة المالية حالة التكيف للم
افسية الإجراءاتاختبار لدرجة الملائمة للخطط و  ارجية و الت        و السياسات و البرامج مع متغيرات البيئة ا

ي تفيد  و الداخلية  الإدارة من خلال التغذية العكسية لتساعد على:و

 وارد المختلفة.للماكتشاف مواطن الهدر  -

ظمة و توليد معلومات شاملة عن فعالية الوحدات الفرعية. - برة و المهارات الإدارية في أرجاء الم  إعادة توزيع ا

ظمة و قراراتها  - نشطة في تقييم خطط الم اسبها مع الت،بعض ا  غيرات ال حدثت في البيئة.لمعرفة مدى ت

                                                                                                                                                                                     

وسط ،  الموازنة العامة الضوابط الدستورية و القانونية للرقابة على تنفيذجمال فالح علي الدليمي ،  1  ، مذكرة ماجيستير في القانون العام ، جامعة الشرق ا
ردن ،   .  79 – 78، ص  2010ا
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ظمات كل في ضرورية فقط ليست الرقابة أنظمة أن القول يمكن بذلك و         أيضا تشمل أن ب إنما و الم
نشطة كل ساسية ا اء و ، غير و أموال وأفراد  من المجالات جميع و فيها ا  المالية الرقابة فإن ذلك على ب

ها المستفيد ن عمومية أموالا كانت ما إذا خاصة بالغة أهمية تكتسي  المتضرر و استخدامها حسن حال في م

ها موال عكس ذا و، الشعب من كبيرة فئات و استخدامها سوء حال في م اصة ا فعة تعود ال ا         بالم
فراد من ددة فئة على استخدامها حسب بالضرر أو  1 .ا

 

داف الرقابة المالية   الفرع الثالث: أ
داف عامة و خاصة    كما يلي:يمكن تقسيمها إ أ

داف العامة - أولا قيق الصالح العام :  الأ داف العامة ال تستهدفها الرقابة المالية في العمل على  توجز ا
اصر التالية:  من خلال الع

د،متسمة بالشرعية  الإدارية: أي أن تكون جميع التصرفات  دارةضمان شرعية تصرفات الإ -      أي تست
 ، وإلا وصفت بعدم الشرعية. قرارات أو تصرفات عشوائيةإ لائحة نظامية و ليس  قانون أوإ 

فراد و حرياتهمضمان عدم وقوع اعتد - حو : إ اء على حقوق ا ذا تمت مراقبة تصرفات الإدارة على ال
فراد العاملين بالإدارة  ، المبين أعلا  في ظل احترام،  و المتعاملين معهافيمكن ضمان احترام حقوق ا

حت من   القانون ذ الرقابة  متيازاتالاسلطات و اللاسيما و أن الإدارة قد مُ علها في غياب  ما 
د  ذ السلطات و التعسف في استخدامها. إساءةتتجاوز حدود القانون ع  اِستعمال 

 

 وفقا للخطط الموضوعة. الإنفاقالتحقق من سلامة  -

و مقرر. - صيل الموارد وفقا لما   التحقق من 

داف الخاصة - ثانيا ددة تسير في فلك :  الأ دافا  لا شك أن لكل مصلحة حكومية أو جهة إدارية أ
داف داف السياسة العامة عامة أو ال ا غراض وا قيق ا ال أنشئت المصلحة أو للدولة، أي تتمثل في 

ه و ، المؤسسة لتحقيقها داف من عدمها  التأكيدا تسعى الرقابة الشاملة إم قيق ا ، من خلال  على مدى 
مثلستغلال الاالرقابة على مدى  فقة ا   لم تعد الرقابة المالية تقتصرف،  للموارد المتاحة ومدى فاعلية وكفاية ال

دية اللائحية فقط احية المالية المست داء  على مراجعة نشاط الوحدات من ال ، بل امتدت لتشمل مراجعة ا

                                                           

هضة العربية، عمان، ، الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر  .21، ص 2004، دار ال 1
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صول على أقصى قدر من المخرجات  الإنتاجدى كفاءة مللتحقق من  دمات باستخدام أقل و ا من السلع و ا
داف المخططة قدر من المدخلات قيق البرامج الموضوعة للأ قيقها. ، ومن مدى      1و المستهدف 

 المالية  الرقابة أنواع : الثالث المطلب

فيذ على المالية الرقابة تقسم  فقات ت ظر ال الزاوية ختلافاب تلف و ، أنواع عدة إ العامة ال  إليها ي

م ، الباحث عرضها التقسيمات ذ وأ  : لفروع التاليةا في س
  الزمن حيث من الرقابة أنواع : الأول الفرع

ب اللازمة حتياطاتالا و ستعداداتالا كافة اذا إ تشير : السابقة الرقابة -أولا   المشكلات في الوقوع لتج
داف لإنجاز وتوجيهها المدخلات على السيطرة و  .الزمن حيث من وقائية رقابة ي المسبقة لرقابةفا ،المرغوبة ا

داء مراحل تلف في المستمرة الرقابة ي : الآنية الرقابة -ثانيا  حررافاتا أية كتشافا  الرقابة ذ اول حيث ا

فيذ خلال عمال ت تها الفورية الإجراءات اذا و ، ا ب لمعا  .العمل إتمام قبل ستفحالهاا و

طط عن حررافاتالا كتشافا  إ ترمي و : حقةاللاا  الرقابة -اثالث ديد، المرسومة ا    علاجها وطرق أسبابها و

 2.للمستقبل التخطيط في ذلك كل من ستفادةوالا ومواجهتها
   الرقابة تتولى التي الجهة حيث من الرقابة أنواع : الثاني الفرع

 : في تتمثل و

فيذية السلطة داخل من تتم ال تلك ي : الداخلية الرقابة -أولا  موظفي بعض يقوم حيث ، نفسها الت

كومة كومة موظفي بمراقبة ا  التجارية الشركات في المراجعة أقسام بمهمة شبيهة ذابه ي و ، الآخرين ا

اعية  .والص

فيذية. للسلطة خاضعة وغير مستقلة يئات إ بها يعهد ال تلك ي : الخارجية الرقابة -ثانيا  3الت
 
 
 
 

                                                           

.13عوف الكفراوي، مرجع سابق، ص   1
  

، ص وز مود حسين الوادي   . 199 -198ص  –كريا أحمد عزام، مرجع سبق ذكر 2
  

شر أسامة دار ،العامة المالية لإدارةا، الفار مصطفى 3 رة، والتوزيع لل  .87 ص، 2007، القا
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 الفرع الثالث: أنواع الرقابة المالية من حيث الوظيفة.
الرقابة المالية  هما ، أو الصفة ال تمارس بها الرقابة إ نوعين المالية من حيث سلطاتهاتقسم الرقابة  

اوله فيما يلي :  الإدارية و الرقابة المالية القضائية ت ذا ما س  و 
 أولا: الرقابة المالية الإدارية

وع من الرقابة تلك الرقابة الإدارية  صب على  لم يقصد بهذا ال احية الإداريةوال ت        فتكشف  ،ال
لفات  ظم و القوانين و اللوائح و القرارات الإدارية وما يكون قد نتج عن تطبيقها من  عن الثغرات ال تعري ال

داء الملائمةعلى  بصفة إدارية ارستم ال ، بل يقصد بها الرقابة واقتراح وسائل العلاج إدارية     و تقويم ا
هاتأم إ  سلطات العليا في الدولةللسواء قدمت  ائج الرقابة غير ملزمةها نتفي ، و تكونوفعاليته موضوع  ا

اذ الإجراءات بشأ الرقابة خطاء و الكشف عن المخالفات و طلب ا بيه على ا و قد  ،نها، و يتضمن تقرير الت
ذ الرقابة من أجهزة   .1دارية معالصفة الإواال تتمتع بالصفة القضائية  رقابيةتمارس 

 ثانيا: الرقابة المالية القضائية 
ا أجهزة إدارية تأخذ الطابع القضائيتل بأنهاتعرف الرقابة القضائية   و يتو ممارسة  ،ك الرقابة ال تتولا

كمة  ذ الرقابة أجهزة رقابة مالية عليا في الدولة و غالبا ما يتبع السلطة التشريعية ال في  و ا ، كما 
ان و المغرب وتونس المحاسبات الفرنسية الس المحاسبات العربية في لب         و الإيطالية و البلجيكية و ديوان و 

زائر، إن  كم بالغرامةاو ا سابات العامة و ا كم على ا حصر في ا     لِاختصاص القضائي للرقابة المالية ي
اصة با كم على على المخالفين في التصرفات المالية ا ذ الرقابة من نقد أنها  موال العامة، و ما يوجه إ 

وع من الرقابة لا يتضمن رقابة سابقة أو رقابة مرافقة. ذا ال عمال المالية بعد انِتهائها لذلك فإن     2ا
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . - 254255عبد الباسط علي جاسم، مرجع سابق، ص  1

.255عبد الباسط علي جاسم، مرجع سابق، ص   2
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 : الرقابة السابقة على الصفقات العمومية المبحث الثاني
همية   فقة العامةتكتسي الصفقات العمومية ا يئات رقابية البالغة لارتباطها بال             ، لهذا أُحدثت لها عدة 

او تتجلى الرقابة المالية على الصفقات العمومية  فيذ الصفقة و من بعد د إعداد العقد و قبل ت جل حماية  ع  ،
موال العامة من الاستغلال ضع الصفقات العمومية ال  ا تبرمها الهيئات العمومية للرقابة المالية ، و بمع آخر 

جاح الصفقة مرتبط بمدى فاعلية الرقابة عليها رجيةا، خ خليةا، د بش أشكالها      .، و رقابة الوصاية ف
ذا المبحث إ ثلاث مطالب و نقوم بدراسة في كل مطلب شكل من أشكال الرقابة المالية             ا  لذا قسم

ول اول فيه الرقابة الداخلية ففي المطلب ا ارجية نت تطرق إ الرقابة ا في المطلب  ، و ، أما المطلب الثاني س
ا لرقابة الوصاية. الثالث   خصص

   : الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية الأولالمطلب 
فيذي   ظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15تمارس الرقابة الداخلية وفق المرسوم الت المتضمن ت

تلف المصالح المتعاقدة ظيم  صوص ال تتضمن ت ساسية الصفقات العمومية وفق ال ها ا ، دون  ، و قواني
حكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية ب  ، المساس با          ن تبين الكيفيات العملية الممارسة أو 

يئة و  توى مهمة كل  صوص  اسعلى ا دما تكون و ع ،الرقابة و فعاليتها ق عمليةالإجراءات اللازمة لت
خير تض لسلطة وصية المصلحة المتعاقدة خضعت ذا ا ظيم الصفقاتفإن         بط تصميما نموذجيا يتضمن ت

 لى الصفقات العمومية واضحا في تكريس مبدأ الشفافيةى الهدف من تكثيف آليات الرقابة عو يتجل،1و مهمتها 
افسة  في اختيار المتعامل المتعاقد من جهة ثانيةلإجماع ا، ومبدأ  من جهةفي إبرام الصفقات العمومية  ، و ضمان م

افسين من جهة ثالثة قق ترشيد  شريفة و مشروعة تكفل المساواة بين المت ، بما يبعد في نهاية الصفقة كل شبهة و 
فقات العامة  .2ال

يإ  162إ  156ممارسة الرقابة الداخلية في المواد  247-15عهد المرسوم الرئاسي    :ة واحدة و
ظ ة الدائمة لفتح ا  تقييم العروض. و  رفةاللج

 
 
 

                                                           

، مرجع سابق.  247-15من المرسوم الرئاسي  159المادة   1
  

ظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  . 243عمار بوضياف، شرح ت 2
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ية :  الفرع الأول  تقييم العروض ظرفة والأ لفتح اللجنة الدائمةما
ليل إفي دث المصلحة المتعاقدة   ظرفة و  ة دائمة أو أكثر مكلفة بفتح ا يطار الرقابة الداخلية 

د  سعار الاختيارية ع   1.ضاءتالاقالعروض و البدائل و ا
 : تشكيل و سير اللجنة أولا

ا ونصابهادد مسؤول المصلحة المتعاقدة ُ :  تشكيل اللجنة -1 ظيمها و سير ة و قواعد ت     تشكيلة اللج
ظيمية المعمول بها. الإجراءاتفي ايطار  2القانونية و الت

 

ضور كافة المتعهدين الذين يتم إعلامهم يتم فتح ا:  سير اللجنة -2 ية  ية و المالية في جلسة عل ظرفة التق
لسة فيمسبقا خلال ن ظرفة  فةظر تاريخ و ساعة فتح ا فس ا ، في حالة إجراء الاستشارة الانتقائية يتم فتح ا

ية هائية و المالية على مرحلتين التق ية  ال ظرفة التق دمات و ، و في حالة إجراء المسابقة يتم فتح ا       أظرفة ا
ظرفة المالية على ثلاث مراحل ية، و لا يتم فتح أظ و ا دمات في جلسة عل ظرفة  رفة ا ، و كذلك لا يتم فتح ا

دمات  ة التحكيم منالمالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم ا    تعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع ي،  قبل 
ظرفة المالية إ غاية فتحهافي مكان مؤمن  ت مسؤولياتها ا ة فتحو ،  و ظرفة  تصح اجتماعات  وتقييم ا

اضرين العروض   .مهما يكن عدد أعضائها ا

 العروضتقييم  لفتح الأظرفة و الدائمةجنة للامهام :  الفرع الثاني   
ة الدائمة لفتح الاظرفة  و تقوم اللج صة ا  أساسا بما يلي: وتقييم العروض في ا

 .تسجيل صحة تسجيل العروض على سجل خاص 

 توى و         مبالغ المقترحات  اعداد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع 
 التخفيضات المحتملة. و

  ها كل عرض.اِعداد وصفا مفصلا  للوثائق ال يتكون م

 اضرين ة ا لسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللج اء انعقاد ا ب أن يتضمن  رير المحضر أث      ، و الذي 
ة.  التحفضات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللج

                                                           

، مرجع سابق.  247-15من المرسوم الرئاسي  160المادة   1
  

، المرجع نفسه.   247-15من المرسوم الرئاسي  162المادة   2
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  اقصة ية بالوثائق ال د الاقتضاء كتابيا إ استكمال عروضهم التق اء تدعو المتعهدين ع     المطلوبة ، باستث
ضور المع صوصا عليهما ، و العرض التق  دما يكون م       التصريح بالاكتتاب و كفالة التعهد ، ع

ة تقييم العروض 10 أقصافي أجل  ت طائلة رفض عروضهم من قبل   . 1أيام 
ة بتحليل العروض و بدائل العروض   د الاقتضاءتقوم اللج ت مسؤوليتها  أن تستعين لهايمكن  كما،   ع

ة تقييم العروضبكل كفاءة تكلف بإ اجات  ليل العروض  ة بإ عداد تقرير  قصاء العروض ، كما تقوم اللج
توى دفتر الشروط ليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس  غير المطابقة لموضوع الصفقة و  ، و تعمل على 

صوص ع هجية الم       ، حيث تقوم في مرحلة أو بالترتيب التق للعروض 2 ليها في دفتر الشروطالمعايير و الم
صوص عليها  إقصاءمع   في دفتر الشروط.العروض ال لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة الم

م  يا تتم في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤ و تق  مراعاة، مع  ا
ا إتقوم إما طبقا لدفتر الشروط و ،  التخفيضات المحتملة في عروضهم قل ثم مر بانتقاء العرض ا ذا تعلق ا

دمات العادية انب 3 و إما أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية  با ، إذا كان الاختيار قائما أساسا على ا
ة أن تقترح على المصلحة  التق للخدمات ة المتعامل  أثبتت، إذا  المتعاقدة رفض العرض المقبولو يمكن للج يم

افسة في القطاع المع بأي طريقة كانت المقبول  . على السوق أو أثبت بأنه يتسبب في اختلال الم
سبة لإجراء المسابقة   ة تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة  نفس الشيء بال يث تقترح   ،

يا الاقتصادية طبقا لدفتر و تدرس عروضهم المالية فيما بعد لانتقاء أحسن عرض من حيث المزاين الفائزين المتعهد
ة تقييم العروض بتبليغ نتائج تقييم العروض في ،  الشروط تهي عمل  ح المؤقت للصفقة. إعلانو ي  4الم

 : الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية المطلب الثاني
ارجية في التحقق من مطابقة الصفقات العموميتتمثل غاية   ظيم الرقابة ا ة المعروضة للتشريع و الت

ارجية أيضا إ التحقق من مطابقة التزام بهما المعمول بكيفية  المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج ، و ترمي الرقابة ا
 نظامية.

                                                           

اية، 41، دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي و التونسي، المداخلة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية مدى فاعلية أساليبسفيان موري،  1 ،جامعة 
  .4، ص 2013

امعيالفساد في مجال الصفقات العمومية و آليات مكافحتهنادية عبد الرحيم،   لة الاجتهاد، المركز ا رست ،  . 152، ص 2015، سبتمبر تام 2
  

.9موري، المرجع نفسه، ص سفيان   3
  

.11-10سفيان موري، مرجع سابق، ص ،   4
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ية للصفقات   ديد نهائيا اللجان الوط ية لصفقات  العموميةحيث ألغى القانون ا ة الوط ي اللج ، و
ية لصفقات اللوازم ة الوط شغال و اللج دمات ا ية لصفقات الدراسات و ا ة الوط ، كما ألغى العمل  ، واللج

ذا من أجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات العمومية من جهة ية الوزارية و  ظام اللجان الوط         ب
ارجية إ  الإجراءات من جهة أخرى دة بيروقراطيةالتخفيف من ح و ، و قسمت اللجان المكلفة بالرقابة ا

 قسمين: 
  ان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة 

 ة القطاعية للصفقات العمومية  اللج
 : لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة الفرع الأول

ة الصفقات بتقديم مساعدتها في   ضير التص  ، و دراسة  تيبهام تر صفقات العمومية و اتماال 
ة الطعون ال يقدمها المتعهدون يئات  دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق و معا ارجية  ، تمارس الرقابة ا

دد تشكيلها و اِختصاصها  : 1 كالتا الرقابة ال 
 جنة الصفقات العمومية المحلية و الهيكل غير الممركز للا : أولا

ية ذات الطابع  ة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوط تص 
اصة بالمؤسسة و تتشكل من:  ، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط الإداري  الصفقات و الملاحق ا

 رئيسا.ممثل السلطة الرئيسية  -

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله. -

ية. - لس المجموعة الإقليمية المع تخب عن   ممثل م

 ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة(. -

اء، أشغال عمومية، ري( - دمة للولاية حسب موضوع الصفقة )ب ية با ية المع د  ممثل عن المصلحة التق ع
 . الاقتضاء

دما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد كبيرا  ، فإنه يمكن للوا أو رئيس المجلس  ع
الة،  الشعبي البلدي المع ة واحدة أو أكثر للصفقات العمومية حسب ا ، و يكون المدير أو  ميعها في 

  حسب الملف المبرمج. المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها
                                                           

، مرجع سابق.  247-15من المرسوم الرئاسي  170المادة   1
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     اللجنة البلدية للصفقات العموميةثانيا:  

ة البلدية للصفقات  اصة بالبلدية تص اللج    بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق ا
ة من:   و تتشكل اللج

 رئيسا. رئس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة. -

تخبين  - ين يمثلان المجلس الشعبي البلدي.م  اث

 ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة (  -

دمة للولاية - ية با ية المع اء، أشغال عمومية، ري(  ممثل عن المصلحة التق ، حسب موضوع الصفقة )ب
د الِاقتضاء.  1ع

 اللجنة الولائية للصفقات العمومية:  ثالثا
ة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع:   تص اللج

  ارجية دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق ال تبرمها الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة و المصالح ا
ية و الهيكل غير الممركز ،الللإدارات المركزية  ة الصفقات العمومية الوط غير المذكورة في اختصاصات 

ية.للمؤسسة العم  ومية الوط

 ال يساوي مبلغها أو يفوق  دفاتر الشروط و الصفقات ال تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية ،
 في حدود المبالغ التالية:   التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة

  شغال و اللوازم سبة لصفقات ا ار جزائري. 200.000.000بال  دي
 سبة لصفقات ا ار جزائري. 50.000.000دمات بال  دي
  سبة لصفقات الدراسات ار جزائري. 20.000.000بال  دي

 الملاحق ال تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية و تتشكل:  
 رئيسا. الوا أو ممثله 

 .ممثل المصلحة المتعاقدة 
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  .ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي 

  بالمالية )مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة(ممثلين عن الوزير المكلف.  

  د مدير ا اء، أشغال عمومية، ري( ع دمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة )ب ية با لمصلحة التق
 الاقتضاء.

 .1 مدير التجارة بالولاية
 

 لجنة الصفقات العمومية للمؤسسة الوطنية و الهيكل غير الممركز  رابعا:
ة الصفقات   ية و الهيكل غير الممركزتص  ية ذات الطابع  للمؤسسة الوط       للمؤسسة العمومية الوط
ا الإداري  من:  و تتشكل صة بهذ المؤسسات، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق ا
 رئيسا.  ممثل السلطة الوصية 

 .المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله 

  .)ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة 

 دمة د الاقتضاء. ممثل عن الوزير المع با اء، أشغال عمومية، ري( ع  ، حسب موضوع الصفقة )ب

 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة 
ية بموجب قرار من الوزير المدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمو  .مية الوط  2ع

 اللجنة الجهوية للصفقات العمومي:  خامسا
ارجية  اصة بالمصالح ا هوية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق ا ة ا تص اللج

هوية للإدارات المركزية و تتشكل من:   ا
 رئيسا  الوزير المع أو ممثله. 

  المصلحة المتعاقدة.ممثل 

 .)ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة 

 دمة د الاقتضاء. ممثل عن الوزير المع با اء، أشغال عمومية، ري( ع  ، حسب موضوع الصفقة )ب

 .3 عن الوزير المكلف بالتجارة 
                                                           

. لمرجع نفسه،ا 247-15من المرسوم الرئاسي  173المادة   1
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ة ذ اللج . دد قائمة الهياكل ال يسمح لها بإنشاء    بموجب قرار من الوزير المع
ديد القانون أن بالذكر جدير  حكام ببعض المتعاقدة للمصلحة العمومية الصفقات ان خص ا  ا

اصة القانونية ها ، ا م و الصفقات ان أعضاء أن م ون مستخلفو وات ثلاث لمدة مراتهإدا طرف من يعي  س

اء للتجديد قابلة ون باستث ح على زيادة ، الوظيفة كم المعي ول المسؤول م  تعيين سلطة المتعاقدة للمصلحة ا

ة رئيس لاستخلاف المصلحة خارج من مستخلف عضو  عن ممثلون حضور عن الإعلان و ، هغياب حالة في اللج

 المصلحة مسؤول يكلف أن على استشاري بصوت الصفقات ة أشغال المستفيدة المصلحة و المتعاقدة المصلحة

ة أعضاء بتزويد المتعاقدة  المادة نصت أخيرا و ، الصفقة توى لاستيعاب وريةالضر  و اللازمة المعلومات بكل اللج

ح بمقرر تتوج المتعاقدة للمصلحة الصفقات ة رقابة أن على 178  أقصا أجل خلال رفضها أو التأشيرة م
ة ذ كتابة لدى كاملا الملف إيداع تاريخ من ابتداء يوم عشرون  1.اللج

 العمومية اللجنة القطاعية للصفقات : الفرع الثاني
 و تتشكل من :  2، ة قطاعية للصفقات العمومية دث لدى كل دائرة وزارية

 رئيسا.  الوزير المع أو ممثله ، 

 نائب رئيس. ممثل الوزير المع ، 

 .ممثل المصلحة المتعاقدة 

 .  ممثلان عن القطاع المع

  )ممثلان عن وزير المالية ) المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة 

 .3ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة 
ة القطاعية للصفقات ( يرأس اللج  4.في حالة غياب رئيسها أو حدوث مانع له، نائب الرئيس) ممثل الوزير المع

ة القطاعية للصفقات و مستخلفيهم بأسمائهمبموجب قرار أعضاء  يعين الوزير المع  اءا  اللج      ، ب
تارون لذلك نظرا لكفاءتهم ضعون لسلطته و  اءوبا،  على اقتراح الوزير الذي          الرئيس و نائب ستث

                                                           

اضرة، جامعة المسيلة، الجديد الصفقات العمومية في ضوء القانون الرقابة علىحمزة خضري،   . 6، ص 2015، 1
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م من قبل إدارتهم بأسمائهم بهذ الصفة  الرئيس ة القطاعية للصفقات و مستخلفو         ، يعين أعضاء اللج
وات قابلة للتجديد 3لمدة     .1س

دمات  عضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة و المصلحة المستفيدة من ا ضر ا ة ، إ و  جتماعات 
، و يكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقديم جميع المعلومات  الصفقات القطاعية بانتظام و بصوت استشاري

توى الصفقة ال  ة القطاعية للصفقات فيما يلي: ،2يتو تقديمهاالضرورية لاستيعاب   و تتمثل صلاحيات اللج
 .مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقة 

    ال  تيبها.تر  إتمامضير الصفقات العمومية و مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في 

  سين ظروف مراقبة   3الصفقات العمومية. إبرامصحة إجراءات المساعدة في 
دما  آخرفيكون في حدود: دراسة الملفات التابعة لقطاع  اختصاص اللجنة القطاعية للصفقاتأما عن   ، ع

ية في إطار صلاحياتها ساب دائرة وزارية أخرى. تتصرف الدائرة الوزارية المع  ،4 
 .5دراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق و الطعون 

ة القطاعية  ظيم ما يأتي:كما تتو اللج ال الت  للصفقات في 
  سين ظروف مراقبة صحة  .الصفقة إبراماقتراح أي تدبير من شأنه 

 ان الصفقات كم عمل  موذجي الذي  ظام الداخلي ال  .6اقتراح ال
ال الرقابة المالية في كل مشروع:  ة القطاعية للصفقات في   و تفصل اللج

 شغال  1.000.000.000الصفقة  أو، يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات  دفتر شروط أو صفقة ا
ار جزائري  ، و كذا كل مشروع ملحق بهذ الصفقة. دي

    300.000.000الصفقة أو، يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات  دفتر شروط أو صفقة لوازم 
ار جزائري  ، و كذا كل مشروع ملحق بهذ الصفقة. دي
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 ار 100.000.000، يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقةخدماتأو صفقة  دفتر شروط دي
 جزائري ، و كذا كل مشروع ملحق بهذ الصفقة.

  ،دفتر شروط أو صفقة أشغال و لوازم، يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات او الصفقة
ار جزائري  12.000.000  1الصفقة.، و كذا كل مشروع ملحق بهذ  دي

 و الصفقةأ، يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات  دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات               
ار جزائري 6.000.000  ، و كذا كل مشروع ملحق بهذ الصفقة. دي

ح أو رفض التأشيرة في أجل أقصا  ة القطاعية للصفقات بمقرر م       و تتوج الرقابة ال تمارسها اللج
ةبتداءا من تاريخ إيداع المإ يوما 45 ذ اللج ة القطاعية للصفقات 2، لف كاملا لدى كتابة               كما تصادق اللج

فيذي. موذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم ت ظام الداخلي ال  3على ال
 : الرقابة الوصائية المطلب الثالث

ارجية الداخلية الرقابة إ بالإضافة   من أجل حماية ىأخر  رقابية أوجه اك إليها التطرق سبق ال وا

ساليب ذ بين من و  العام المال  . الوصاية رقابة اك الرقابية ا

ارجية الرقابة ايطار في الوصائية الرقابة إدراج ويعود             المتعاقدة المصلحة على أساس أنها تمارس خارج ا
   .عليا إدارية جهات من تمارس كما أنها

4
  

 : تعريف الرقابة الوصائية الفرع الأول
لية وعديمي القصر ص فهو ، المدني القانون قواعد إ الوصائية الرقابة يعود مصطلح   ا في المجالأم ، ا

ا يرجع لا الإدارية فالوصاية ، المدني القانون في مفهومه عن تلف مفهوم فله الإداري لية نقص إ تقرير  أ

هات رقابة علي تدل وإنما ، اللامركزي الشخص           رقابة سورة في ، المحلية الهيئات علي الدولة في المركزية الإدارية ا
شخاص و الهيئات ىعل  ا

5
. 
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 : طرق ممارسة الرقابة الوصائية الفرع الثاني
ةز ال و الصحة شروط بمراقبة عمليا الرقابة ذ ممارسةيكون     الصفقة إبرام و ضير فيها تم ال ا

د، العمومية ش فشياتم إ الرقابة ذ تس جهزة و الهيئات نشاطات رقابة و تقييمبهدف  خصيصا أت  ا
ظيم تطبيق من تتأكد إذ ةالوصاي ت الموضوعة  1.العمومية بالصفقات المتعلق الت
     اء  بد ، للصفقة الكامل الملف الوا إ ترسل أن عليها ب البلدية أن نجد الوصائية الرقابة عن وكمثال 

رائد في طلب العروض عن الإعلان و الشروط دفتر ىعل المصادقة ضر من  ية ا  التأشيرة إ وصولا الوط
وحة ارجية الرقابة يئات من المم اصة المداولة كذا و بالمشروع المتعلق الصفقة إ بالإضافة ، ا يث  بها، ا
ائزة المؤسسة و الصفقةبها  مرت ال المراحل تلف تتضمن المداولة  أيضا وتتأكد ، هاومبلغ المشروع ىعل ا

فقة وجود من الولاية ح حقا تم إذا و ، بالصفقة المتعلقة ال  . عرض قلأ أو أحسن قدم الذي للعرض المشروع م
تج ، صحتها و شرعيتها في التقرير و عليها للمصادقة يوما 30 مهلة للوا   :ماإ الوصائية الرقابة عن وي

      تعليقها يتم و الوا قبل من عليها مصادق البلدية إ المداولة ترجع بالتا و : الصفقة علي المصادقة  أ_ 
الة ذ في و ، البلدية مقر في شغال نطلاقباِ  أمرا تصدر أن المتعاقدة للمصلحة يمكن ا             للمؤسسة ا

 . الانجاز آجال حسب التاريخ ذا من يبدأ و ، الصفقة علي صلت ال

خطاء بعض على ويت الصفقة ملف أو المداولة كانت إذا : الصفقة تصحيح  ب_   ا كونها تداركه يمكن ال ا
خطاء ، الصفقة مضمون في تؤثر لا الة ذ في مثلا المادية كا       الولاية تطلب وإنما المداولة إبطال تتم لا ، ا
 .تصحيحها البلدية من 
     الصفقة إبرام إجراءات في أو التعاقدية الوثائق في سواء المداولة في الفة وجود حالة في : المداولة إبطال ج_ 
اى عل الوا يقرر  فذ المداولة نإف يوما 30 اجل في قرار الوا يصدر لم إذا و معلل بقرار لمداولةا إبطال إثر  ت

 2.القانون بقوة
          ال تمارسها السلطة  247-15 الرئاسي رقمبة الوصائية حسب المرسوم ية الرقااو تتمثل غ 

داف الفعالية و الاقتصاد الوصية ، و التأكد  ، في التحقق من مطابقة الصفقات ال تبرمها المصلحة المتعاقدة 
ي من كون العم سبقيات المرسومة للقطاع.موضوع الصفقة تدخل فعلية ال    3لا في إطار البرامج و ا

                                                           

1 .155ص نادية تايب، مرجع سابق،  
  

رة فرقان،   زائر، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفاطمة الز قوق، جامعة ا .  46، ص 2007، مذكرة ماجيستير في القانون، كلية ا 2
  

فيذي 164المادة   مرجع سابق. 247-15من المرسوم الت 3
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 اللاحقة على الصفقات العمومية: الرقابة المالية  المبحث الثالث
فقات العامة ال تقوم بها الهيئات الإدارية للدولة  ، لذا فإن الرقابة عليها  ترتبط الصفقات العمومية بال

موية و الاقتصادية و الاجتماعية تخذ جانب كبير من ت همية لاعتماد المشاريع الكبرى للدولة و سياستها الت ا
ذا المال العامإ على و مرسوم له نفاق  ذا ، وفقا لما           رقابة فعالة و شفافة  وجود لا يتحقق إلا في ظل و

صفة، فبعد مرور الصفقات العمومية برقابة ساب دور الرقابة اللاحقة عليها من  أتي، ي ليها قة ال تم التطرق إو م
فقة العامة تطرق إلي خلال الرقابة على ال ذا ما س في  ه، المتمثلة في رقابة المحاسب العمومي و المراقب الما و 

ول لس المحاسبة في الم ، و رقابة المفتشية العامة للمالية في المطلب الثاني المطلب ا     .طلب الثالث، و رقابة 
 المراقب المالي  رقابة المحاسب العمومي و : ولالمطلب الأ
 العمومي المحاسب رقابة:  الفرع الأول

اء بها يقوم ال الفحوصات و التحقيقات من موعة العمومي المحاسب رقابة تعتبر  فيذ أث فقة ت   لل
فيذ مرافقة الرقابة ذ تعتبر لهذا ، شرعيتها من التأكد أجل من ذلك و (الصفقة مبلغ دفع) فقة لت        ال

.الما المراقب لرقابة مكملة تعتبر كما ، العمومية
1 

 العمومي المحاسب مسؤولية : أولا

2، إليهم الموكلة العمليات جميع على العموميين للمحاسبين المالية و الشخصية المسؤولية تقوم 
 تطبق و 

صيبهم تاريخ من يديرونه الذي القسم عمليات جميع على  ذ إقحام يمكن لا و ، مهامهم انتهاء غاية إ فيه ت
ه اعتراض أو فظ دون التحقيق بعد بها يتكفل ال العمليات في إلا ، أسلافه تسيير بسبب المسؤولية د م  ع

 .3ةالمصلح تسليم
دما مالية المسؤولية تكون و  موال في نقص يثبت ع د شخصية و ، القيم أو ا      الفات ارتكاب ع

فيذ في          المحافظة و المحاسبة مسك عن ماليا و شخصيا العموميين  المحاسبين مسؤولية تقوم و،  المالية العمليات ت
دات على  . المحاسبة وثائق و الإثبات س

 
 

                                                           

.3، ص 2013، جامعة المدية، 37، مداخلة العمومية رقابة الأجهزة و الهيئات المالية على الصفقاتشيخ عبد الصديق،   1
  

.35المتعلق بالمحاسبة العمومية ، جريدة رسمية ، العدد  1990اوت  15، المؤرخ في 21-90من قانون  38المادة   2
  

.، مرجع سابق21-90من قانون  41المادة   3
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 العمومي المحاسب محاسبة:  ثانيا

ة أمين مهام يمارس  زي سبة رئيسي اسب و و ، عمومي اسب البلدية ا  حيث البلدية لميزانية بال

 مدا خيل صيل بمتابعة مكلف فهو ذلك إ بالإضافة و ، البلدية نفقات تصفية و الإيرادات صيل يتو

فقات صرف و ، لها العائدة ، و كل المبالغ البلدية سبة أما،  بصرفها المأمور ال  أو للدولة المالية للعمليات بال

 ذ جميع بتحويل ملزم فهو لذلك و ثانوي اسب فهو ، الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات أو الولاية

ة أمين إ إما و ، العمليات لهذ المركزي المحاسب إ إما ، العمليات ة أمين إ بواسطته أو ، الولاية خزي زي  ا

ة في أموالها وضع على برة أنها إلا ، مستقلة اسبة للبلدية أن ورغم،  الرئيسية زي  البلدي القابض فإن ولهذا ، ا

تائج خلالها من تظهر وال ، العمومية المحاسبة مبادئ إ ضع اسبة بمسك ملزم  للمصالح المحاسبية الإجمالية ال

ا المعهود البلدية تائج ذ تسجل و ، المحاسب لهذا تسيير ة حساب في ال زي فقات على يشمل الذي ا        ال

فقات و الإيرادات اسبة بمسك البلدي القابض يقوم و واحد آن في لبلديةل الإيرادات و جز و ، ال  دوريا ي

ة كل نهاية بعد و ، للبلدية الما الوضع عن بيانات  باقي عن بيانا و ، التحصيلات باقي عن ماليا بيانا يعد س
د ، المدفوعات ة غلق وع  1 .صيلها يمكن ال ، البلدية مداخيل قائمة عن بيانا يعد المالية الس

 العمومي المحاسب رقابة تقدير ثالثا:

ماعات أصبحت لقد   شفافة و حديثة خارجية مراقبة و وحسابية ميزانية قواعد إ اجة اليوم المحلية ا

ديث المحلية الديمقراطية متطلبات مع يتوافق مستقل تسيير داف تستجيب  بأنها العمومية المحاسبة تتميز و ،ا

وع من  اسبة سابية العمليات مشروعية لمراقبة أداة إلا ليست فهي ، البيروقراطي و الشكلي ال  مدى و ا

ظيمات و للقوانين مطابقتها داف عن كثيرا تبتعد و ، الت اصة ا  إ الغالب في وتدفع ، المحلية بالمجتمعات ا

 .المحليين الموظفين قبل من المسؤولية مل عدم

م متروكين بأنهم يشعرون أصبحوا  المحلية الإطارات أن كما  لين غير و عاجزين و مر  بالتا و،  مؤ

 .حسابية لمراقبة أو وصائية إدارية لمراقبة سواء شديدة خارجية لرقابة ضوعهم مسؤولين غير فهم

اد الضروري من أصبح ولذلك  وعية المتطلبات الاعتبار بعين يأخذ ، العمومية للمحاسبة بديل نظام إ  ال

ديث التسيير نأ حيث ، بالضرائب للمكلفين سبة ا  احترام مدى في يكمن يعد لم ، المحلية للجماعات بال

                                                           

. 7-6ص -شيخ عبد الصديق، مرجع سابق، ص   1
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حكام ظيمية و التشريعية ا ماعات ذ بها تقوم ال العمليات نجاح مدى في بل ، فحسب الت  لفائدة ا
ين  .بها تقوم ال نشاطاتها تلف في ذا و ، المواط

           حسابية لمراقبة أو وصائية إدارية لمراقبة سواء شديدة خارجية لرقابة ضوعهم مسؤولين غير فهم بالتا و 
اد الضروري من أصبح لذلك و وعية المتطلبات الاعتبار بعين يأخذ ، العمومية للمحاسبة بديل نظام إ  ال

ديث التسيير نأ حيث ، بالضرائب للمكلفين سبة ا  احترام مدى في يكمن يعد لم ، المحلية للجماعات بال

حكام ظيمية و التشريعية ا ماعات ذ بها تقوم ال العمليات نجاح مدى في بل ، فحسب الت  لفائدة ا

ين .بها تقوم ال نشاطاتها تلف في ذا و ، المواط
1 

 المراقب المالي: رقابة  الفرع الثاني
 : تعريف المراقب الماليأولا

ه بم  و شخص تابع لوزارة المالية و يتم تعيي            قتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف بالميزانيةالمراقب الما 
مساعدين له  معو يعمل على مستوى الولاية أو البلدية  ،و يكون مقر الوزارة المعين بها أو على مستوى الولاية

و  تقوم على رقابة شرعية  أنها، و رقابة المراقب الما شرعية و ليست مراقبة ملائمة إذ  بموجب قانون وزاري نيعي
فقة فقات العمومية ال  الإيرادات، فهو لا يتدخل في  ، و تتمثل وظيفة المراقب الما في المراقبة المسبقة لعمليات ال

فقات العمومية ال يلتزم بها المراقب الما تطبق على ميزانيات المؤسسات ، و ذلك الموجودة في المؤسسة   ن ال
ة و ميزانيات البلديات دارات التابعة للدولةو الإ اصة للخزي سابات ا            ، و الميزانيات الملحقة و على ا

       ذات الطابع العلمي و الثقافي  و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و ميزانيات المؤسسات العمومية
 2 ، و ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة. و المه

  : مهام المراقب المالي اثاني
ذ المهام: ت وصايته و من  د للمراقب الما عدة مهام باعتبار المسؤول عن سير المصالح الموضوعة   تست

  مسك تعداد المستخدمين و متابعة حسب كل باب من أبواب الميزانية. 

 .مسك سجلات تدوين التأشيرات و الرفض 

 اسبة الا  لتزامات حسب الشروط المحددة.مسك 

                                                           

. 8شيخ عبد الصديق، مرجع سابق، ص    1
  

يم بن داود  رة، ، الرقابة المالية على النفقات العامةابرا ديث، القا 2 .130-129، ص 2009، دار الكتاب ا
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  اسبة المهام ال علام المصالح قوم بها، إ الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية لإييرسل المراقب الما بم
فقات و بتعداد المستخدمين.بتطوير الاالمختصة  1 لتزام بال

 

  مرين بالصرف ة إ الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض و إ ا  يرسل المراقب الما في كل س
فيذ و الصعوبات ال لقيها إن وجدت في المجال.  على سبيل الإعلام  ، تقريرا يستعرض فيه شروط الت

  ظيم و ملاك العموميةتطبيق الت       ، و كذا كل الاقتراحات ال المخالفات ال لاحظها في تسيير ا
سين شروط صرف الميزانية.  من شأنها 

 موع الإيرادات  يعِد المصالح المختصة ، التابعة للوزير المكلف بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على 
ية  و مؤسسات الرقابة. المع

  موعة المصالحالمراقب الما ت سلطته و عن التأشيرات ال يسلمها.  مسؤول عن سير   الموضوعة 
 : مسؤوليات المراقب المالياثالث

ا فيما يلي:  ه نوجز اء تسيير مصا  يقع على عاتق المراقب الما مسؤوليات أث
تبر   نه يعالشخصية  وحيث انه لا تطبق عليه المسؤولية المالية :  المسؤولية الإدارية للمراقب المالي -1

اسبيا و يكون مسؤولا إ سبة إ احترام  و، و  داريا أمام الوزير الماعونا  أقرب أكثر إ المحاسب العمومي بال
وامر السليمة ت تصرفه. ا تلف المكاتب الموضوعة     2، و كذلك مسؤول عن المصالح التابعة له إداريا من 

ذا سيؤدي :  اقب الماليالمسؤولية المحاسبية للمر  -2 ب عليه ضبط حسابات الإلتزام و المراقب الما 
فيذ الميزانية.  إ دفع تقارير دورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة ت

وع من المسؤوليات يمر بالغرفة التأديبية بالميزانية المالية :  المسؤولية الشخصية للمراقب المالي -3   ذا ال
لس المحاسب تمس الآمرين بالصرف و المحاسبة العمومية و أعضاء المراقبة ال تتيح وثائق التسيير ،ة عموما و 

خطاء المخالفة لقوانين المحاسبة العمومية ال تسيير  الإداري المتضمن ا ، تعتبر المخالفات لقواعد الانضباط في 
حكا ا با خطاء و المخالفات خرقا صر ظيمية ال تسري على تسيب الميزانية و المالية و ا م التشريعية و الت

موال   3العمومية. ا

                                                           

فيذي   ريدة الرسمية، العدد 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم الت فقات العامة، ا 1 82، يتعلق بالرقابة السابقة على ال
  

فيذي  15المادة   فقات ال يلتزم بها، جريدة رسمية ، العدد 2009نوفمبر 16، المؤرخ في 374-09من المرسوم الت . 67، المتعلق بالرقابة السابقة بال 2
  

 .  39،  يتعلق بمجلس المحاسبة ، جريدة رسمية ، العدد  1995جويلية  17،المؤرخ في 20-95من أمر  88/2المادة  3
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ذ التقدير إ:  المسؤولية الجنائية للمراقب المالي -4 فقات تبدأ م       ن المراحل المختلفة للخوض في ال
صوص عليها في و تمر عبر مراحل كثيرة من المراقبة في أصل الإ ،إ غاية الدفع قانون المالية عتمادات المالية الم

عتمادات حسب الباب الإذ ، توزع  المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي الوط و أعضاء المجلس الدستوري
صص له بواسطة مقررة اعتماد الدفع ن ، المؤشرة من طرف المراقب الما للدولة الفائدة الآمري في كل قطاع 

فقات العامةفي الميزانية و الاهم حسب المادة ، حيث توزع علي بالصرف الثانويين يكون أمام  لتزام يكون بال
.  1المراقب الما

 المفتشية العامة للمالية  رقابة : المطلب الثاني
ح  راداتيالإ، خاصة من خلال مسك جميع  باعتبار وزارة المالية مكلفة بمسك مالية الدولة  و التكفل بم

يئة رقابية تابعة لها تتو مراقبة التسيير الما و المحاسبي  ، عتمادات لكافة الوزاراتالإ قد أدى بها إ تأسيس 
ظيمات المعمول بها. ذا وفقا للإجراءات و الت  2لمصالح الدولة و 

 في الجزائرللمالية المفتشية العامة مفهوم :  الفرع الأول
 : تطور نظام المفتشية العامة للمالية أولا

فقات الكبيرة الزيادة بسبب للمالية العامة المفتشية نشأتأْ   شاطات المتواصل للتطور نتيجة العمومية لل  ل
ة ففي المجالات، تلف في الدولة زائر في الرقابية المؤسسة ذ أنشأت 1980 س  53-80 رقم المرسوم بموجب ا
 .3 للمالية عامة مفتشية إحداث لمتضمن 1980 مارس 7 في المؤرخ

فيذي   فيذي  1992فيفري  22المؤرخ في  78-92صدور المرسوم الت       53-80الذي ألغى المرسوم الت
و المتعلقة بإ  4.حداث المفتشيةإلا مادته ا

فيذي    ظيم  2008سبتمبر  6المؤرخ في  274-08وحل المرسوم الت هوية المتعلق بت المفتشيات ا
فيذي رقم  للمفتشية العامة للمالية و ل المرسوم الت  1992.5جانفي  20المؤرخ في  33-92صلاحياتها 

 
 

                                                           

. مرجع سابق. 20-95من أمر  88/3المادة   1
  

مية الاستفادة من آليات الرقابة الحديثة على المال العامشيوخي ،  سامية  ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  رسالة، أ .63، ص2011دكتورا 2
  

فيذي رقم   اص بالم1980مارس  1، المؤرخ في 1980مارس  1المؤرخ في  53-80المرسوم الت .10فتشية العامة للمالية، جريدة رسمية، العدد ، ا 3
  

فيذي  4  . 50العامة للمالية، جريدة رسمية، العدد  المحدد لصلاحيات المفتشية 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272-08المرسوم الت
فيذي المرسوم  5 ظيم  2008سبتمبر  6المؤرخ في  274-08الت هوية للمفتشية الالمتعلق بت   .50جريدة رسمية، العدد ، .عامة للمالية وصلاحياتهاالمفتشيات ا
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 تعريف المفتشية العامة للمالية  : اثاني
ية مؤسسة أو يئة بأنها للمالية العامة المفتشية تعريف يمكن  صبة بالمراقبة قانونا مكلفة ،وط   أساسا الم

ماعات الدولة لمصالح والمحاسبي الما التسيير على جهزة وكل الإقليمية أو المحلية وا اضعة ا  وأحكام لقواعد ا

 .العمومية المحاسبة

شخاص و مؤسسة كل ضع و المراقبة في دائما عضوا للمالية العامة المفتشية تعتبر كما   بها العاملين ا

 :التالية الهيئات شكل في الرقابة على للمالية العامة المفتشية تسهر حيث الرقابة ذ إ

 والتسيير بالإدارة مكلفة يئة •

 والمالية الإدارية المؤسسات مراقبة مديريات من مكونة يئة •
فيذ مراقبة تتم و   نظمة و القوانين ت    موافقة قدمت و ،المحاسبة قواعدإحترام   دقة و صحة و المالية ا

ة الرقابي تمارس أعمالها للمالية العامة المفتشيةف ، الاستثمارات برامج ميزانيةك الموازنة تقدير مراقبة عملية على
1مارس 01 في المؤرخ80-53 رقم المرسوم بموجب

و مادته نصت يذال ،1980   للمراقبة يئة إحداث على ا

 .للمالية العامة المفتشية تسمى المالية لوزير المباشرة السلطة ت توضع

 و مجال رقابتها المالية العامة للمفتشية العامة ختصاصاتالإ : الفرع الثاني

 المالية العامة للمفتشية العامة ختصاصاتالإ : أولا
وي شخص كل على رقابتها للمالية العامة المفتشية تمارس      الدولة من المالية المساعدة من يستفيد مع

ماعات أو  تتوكما    ،2ضمان أو تسبيق أو قرض أو إعانة شكل في أو تساهمية بصفة عمومية يئة أو المحلية ا

ها العامة الاختصاصات إطار في والتدخلات المهام من بالعديد القيام للمالية العامة المفتشية  :يلي بما القيام وم

 .الميزانية أنظمة أداء تقييم -

شاط والما الاقتصادي التقييم   -  .اقتصادي لكيان أو فرعي أو قطاعي أو شامل ل

برات أو التحقيقات أو الدراسات انجاز أو التدقيق   -  .والمحاسبي والما الاقتصادي الطابع ذات ا

 .نظامها كان مهما متيازيةالإ المؤسسات طرف من العمومية المصالح ستغلالإو  تسيير شروط تقييم   -

                                                           
فيذي  1المادة  1  ، مرجع سابق.53-80من المرسوم الت

فيذي  3المادة   مرجع سابق. 272-08من المرسوم الت 2
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فيذ شروط بتقييم ، للمالية العامة المفتشية تقوم أن يمكن كما تائج العمومية السياسات ت ها المترتبة وال          ع

 :يلي ما تتو ذلك إطار في و

 المالية الموارد وتسيير إدارة وفعالية فاعلية تقدير أجل من والاقتصادية المالية والتحاليل بالدراسات القيام -

خرى العمومية الوسائل و           .ا

 .القطاعات بين ما أو القطاعات من لمجموعة وتطورية مقارنة دراسات إجراء -

حكام تطبيق تقييم  - ظيمية و التشريعية ا ظيم المتعلقة و ، الت اسقها ناحية من الهيكلي بالت            تكييفها و ت
داف مع  .المحددة ا

داف مع مقارنة نجازاتالإ مستوى ديد - ليل ، عوائقه و التسيير صنقائ على والتعرف ، المحددة ا  و
 1.ذلك أسباب

 للمالية العامة المفتشية رقابة مجال : ثانيا

 فجائية بطريقة إما تتم و ، المكان عين في الوثائق على للمالية العامة المفتشية رقابة عمليات تكون 
سبة سبة المسبق التبليغ طريق عن وإما ، التحقيقات و للفحوصات بال          أو التقييمات و للدراسات بال

برات ية الهيئات أو المصالح مسؤو على يتعين و، 2ا  لوحدات الضرورية العمل شروط ضمان الرقابة بعملية المع

 :يأتي بما بالقيام ذلك و  للمالية العامة المفتشية

 الهيئات تشغلها أو تستعملها ال المجالات جميع إ بالدخول للمالية العامة المفتشية لوحدات السماح       
ية المصالح و 3.بالمراقبة المع

 

   موال تقديم دات أو ، التبريرات أو ، الوثائق أو الدفاتر، كل على مواطلاعه ، وزتهم ال القيم و ا  المست
 .المطلوبة

   المقدمة المعلومات طلبات على الإجابة. 

اضعة الهيئات أو المصالح لمسؤول يمكن لا ، للمالية العامة المفتشية مهام لتسهيل و  عوان أو ، للرقابة ا  ا

 السر أو السلمي الطريق باحترام التحجج و ، أعلا المذكورة الواجبات من التملص  سلطتهم ت الموضوعين

دات السري الطابع أو المه  1ا.رقابته اللازم العمليات أو فحصها الواجب للمست
                                                           

فيذي  4المادة   ، مرجع سابق.272-08من المرسوم الت 1
  

فيذي  14المادة   ، المرجع نفسه.272-08من المرسوم الت 2
  

فيذي  15ة الماد  ، المرجع نفسه.272-08من المرسوم الت 3
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         مسؤو من تطلب أن للمالية العامة المفتشية لوحدات يمكن ، التحقيق أعمال إطار في و 

عوان وكذا  العمومية الهيئات و الإدارات دات كل على الإطلاع ، سلطتهم ت الموضوعين ا  المعلومات و المست

2.الرقابة بموضوع المتعلقة
 

 المالية العامة المفتشية صلاحياتالفرع الثالث: 

زائري  المشرع خول             لهيئات شمولها و المالية الرقابة ال في عديدة صلاحيات للمالية العامة للمفتشيةا
وعة و عديدة مؤسسات و  اعي طابع ذات عمومية مؤسسات كانت سواء، مت  ذات يئات أو اري و ص

ماعات أو الدولة إعانات من تستفيد أخرى عمومية يئة أي أو ثقافي و اجتماعي طابع  فإن ثم من و،  المحلية ا

 :تتضمن قد للمالية العامة للمفتشية الرقابية الصلاحيات
  المؤسسات لمختلف الما و الاقتصادي بالتقويم قيامها أو ،عام بشكل المحاسبي و الما التسييرمراقبة 

شاط أو العامة الاقتصادية نشط ذ من فرع أو قطاع أو معين اقتصادي ل  .ةا
 ية أو مالية أو اقتصادية صبغة ذاتخبرات  أودراسات  إنجاز . تق

3 
خرى الرقابية الهيئات تلف أن ا الإشارة ب كما   اضعة ا  المحاسب مثل المالية وزير لسلطة ا

 رقابيةكأطراف   فعاليتها فحص و المالية العامة المفتشية تفتيش و رقابة إ أيضا ضع ، الماالمراقب  و العمومي

 .نفسها الماليةلوزارة  تابعة

 مجلس المحاسبة رقابة : لثثاالمطلب ال
 المحاسبة مجلس نشأة :لو الفرع الأ

ة إ المحاسبة لمجلس القانوني التأسيس يرجع   22في  المؤرخ 97-76 رقم للأمر وفقا ذلك و 1976 س
سابات لس يؤسس": على نص الذي و 1976نوفمبر  فقات كل على البعديةالمراقبة  المكلف ا  المتعلقة ال

زب بالدولة ماعات و وا هوية و المحلية با " نوعها كان مهما كيةا الاشتر  المؤسسات إ بالإضافة ا
4. 

 بممارسة المتعلق ، 1980 سمار  1 في المؤرخ 05-80 للقانون وفقا تم فقد للمجلس الفعلي التأسيس أما 

 فاتو كش قبةرام في المتمثلة البعدية قبةاالمر  علىرا مقتص دور يصبح لم حيث المحاسبة لس طرف من قبةراالم وظيفة
سابات اضعة العمومية الهيئات تلف طرف من المرسلة ا ة إغلاق بعد لرقابته ا  بإمكانه أصبح بل ، المالية الس

                                                                                                                                                                                     

فيذي  17المادة   ، المرجع نفسه.272-08من المرسوم الت 1
  

فيذي  18المادة   ، المرجع نفسه.272-08من المرسوم الت 2
  

3
زائر، المحاسبة العموميةمد مسعي،     .143، ص 2003، دار الهدى، ا
 

لس المحاسبة على شبكة الانترنت  4  .  2017مارس  www.ccomptes.org.dz  7موقع 

http://www.ccomptes.org.dz/
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سابات تلف مراقبة و المكان عين إ الانتقال مر تعلق سواء المالية العمليات و ا فقات ا  يراداتالإ أو بال

فقات في سابقا ددا كان ما عكس ح أيضا القانوني التعديل ذا تميز قد و، فقط ال  المحاسبة لس بم
زائر  دخول أن إلا ،1الرقابية مهامه لممارسة واسعة قضائية و إدارية صلاحيات زبية التعددية مرحلة فيا  نهاية في ا

ات  قانون إصدار وكذلك 160 المادة في المحاسبة لمجلس الرقابي الدور كرس الذي و ،1989 دستور بروز و الثماني

ظيم المتعلق و 1990 ديسمبر 04 في لمؤرخا   32-90 رقم  القانون إلغاء إ أدى قد ، المحاسبة لس سير و بت

ة بشأنه الصادر  . ذكر السابق 1980 س

ظيم و صلاحيات حدد الذي و 20-95 رقم للأمر وفقا 1995 جويلية 17 في صدر الذي التعديل أما   ت

حه و القضائية اختصاصاته المحاسبة لمجلس أرجع فقد ، المجلس سير و     واسعة قضائية و  إدارية اختصاصات م
موال و المادية الوسائل و الموارد استعمال في التدقيق المجلس بإمكان أصبح الصلاحيات بهذ و  طرف من العامة ا

اضعة الهيآت ا تقييم و لرقابته ا  للقوانين الهيئات لهذ المحاسبية و المالية العمليات مطابقة من التأكد و تسيير
ظيماتا ه كماا ،به المعمول  لت كم يمك  راقبة م و بالصرف الآمرين و العموميين المحاسبين حسابات على ا

 لتحسين الملائمة التوصيات تقديم و جهة من بذلك المتعلقة المخالفات على المعاقبة و الما و زانيالمي الانضباط

.أخرى جهة من التسيير ذا
 2 

 : تعريف مجلس المحاسبة و مجال اختصاصه  الفرع الثاني
 أولا: تعريف مجلس المحاسبة

 يعتبر،" المحاسبة بمجلس المتعلق و 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95 رقم القانون من 2 المادة حسب  

ماعات و الدولة موال البعدية للرقابة العليا المؤسسة المحاسبة لس  الصفة وبهذ، العمومية فقالمرا و الإقليمية ا

موال المادية والوسائل الموارد الهيئات استعمال شروط في يدقق  و ،كما ختصاصها نطاق في تدخل ال العامة وا
مر ذا في دد ا يقيم و ا           للقوانين المحاسبية و المالية الهيئات ذ عمليات مطابقة من يتأكد و تسيير

ظيمات و      .3" بها المعمول الت
 
 

                                                           

لس المحاسبة 1980مارس 1المؤرخ في  05-80قانون  1   .10جريدة رسمية ، العدد ،  المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف 
زائر، الميزانية في الجزائرمنهجية جمال لعمامرة ،  2 شر و التوزيع، ا  .225، ص  2003، دار الفجر لل

، مرجع سابق.    20-95من قانون  2المادة   3
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 المحاسبة مجلس اختصاص مجالثانيا: 

 :ي و لهيئاتا و المصالح من موعة برقابة المحاسبة لس تص

 ماعات و الدولة مصالح  عليها تسري لا و، أنوعها باختلاف العمومية المرافق و المؤسسات و المحلية ا

 .العامة المحاسبة

 اعي الطابع ذات العامة المرافق اعيا نشاطا تمارس ال، العمومية لهيئاتا و لمؤسساتا و لتجاريا و الص  ص

ا أو أموالها تكون لا و ماليا أو ارياأو         .عمومي طابع ذات كلها أموالها رؤوس أو موارد

 سهم تسيير  يكون أن على، القانونية وضعيتها كانت مهما العمومية لهيئاتا و المؤسسات في العمومية ا

 .المال رأس من قسط فيها للدولة

 ظم تسير ال الهيئات ماية و للتأمين الإجبارية ال  . ةالاجتماعي ا

 وحة المالية المساعدات استعمال مراقبة ماعات أو الدولة من المم  يئة أي من العمومية المرافق أو ،المحلية ا

 .العمومية للمحاسبة خاضعة أخرى

 القضايا دعم أجل من العمومية التبرعات إ تلجأ ال الهيئات معها ال الموارد استعمال مراقبة 

.العلمية و الاجتماعية و الإنسانية      
1 

  : مهام مجلس المحاسبة الفرع الثالث
ا ، آليات و وسائل بعدة المراقبة عملية المحاسبة لس يتو  مر حدد المعدل و المتمم  20-95 رقم ا

مر ي ، المحاسبة بمجلس المتعلق  02-10 با  ورقابة ، التسيير نوعية رقابة و ، التحري وسلطة الاطلاع حق و

و  الانضباط اوله سيتم ما و حو على ت  :التا ال

 عملية تسهيل شأنها من ال الوثائق كل على طلاعبالإ المحاسبة لس يقوم: التحري وسلطة طلاعالإ حق -1

اضعة الهيئات و المصالح تسيير تقييم و ، الرقابة  الاطلاع أجل من الضرورية التحريات كل إجراء و ، لرقابته ا

جزة المسائل على     بعملية علاقة لها ال العمومية المؤسسات و الإدارات جميع مع بالاتصال ذلك و  الم

ماكن و المحلات جميع إ الدخول المحاسبة لس لقضاة ق كما ، 2الرقابة ماعات أملاك تشملها ال ا  ا

 أن المحاسبة لمجلس يمكن كما ، 3ذلك التحريات عملية تطلبت إذا المجلس لرقابة خاضعة يئة أية أو ، العمومية

                                                           

1 ، مرجع سابق.  20-95أمر رقم  
  

2
 ، المرجع نفسه.20-95من أمر  55المادة   

3
 المرجع نفسه. 20-95من أمر  56المادة  
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خرى الرقابة جهزة السلمية السلطات من يطلب لة ا اضعة الهيئات لرقابة المؤ         الاطلاع ، لرقابته ا
ا ال التقارير أو الوثائق و المعلومات على ا و الهيئات ذ حسابات عن تعد 1.تسيير

  
اضعة الهيئات جميع تسيير نوعية المحاسبة لس يراقب:  التسيير نوعية رقابة -2  تشمل ال و ، لرقابته ا

ماعات ا نجاعة و فعالية مدى و العمومية للأموال استعمالها شروط بتقييم ذلك و ، المحلية  ا  وفقا ، تسيير

داف للمهام  آليات فعالية و ملائمة من رياته خلال من التأكد عليه يتعين و،  2المستعملة الوسائل و وا

ا ال التوصيات كل يقدم و الداخلية الرقابة إجراءات و ماية الوقاية آليات لتدعيم ملائمة يرا  والتسيير وا

مثل خير في و،  3 العمومية الممتلكات و العام للمال ا  على توي تقارير إعداد المحاسبة لس يتو ا

ات ا ال التقييمات و الملاحظات و المعاي ية الهيئات و المصالح مسؤو إ بإرسالها يقوم و ، أنجز        المع

         تقييمه ذلك بعد يضبط ثم ، ملاحظاتهم و إجاباتهم لتقديم ، الوصية أو السلمية سلطاتهم إ و

هائي  ويرسلها ، المراقبة الهيئات و المصالح تسيير فعالية لتحسين الاقتراحات و   التوصيات كل يصدر و ، ال

ية الإدارية السلطات إ  .4المع
م بين من: العموميين المحاسبين حسابات مراجعة -3  حسابات مراجعة و المحاسبة لس اختصاصات أ

  المحاسبين بها يقوم ال العمليات صحة في يدقق حيث بشأنها أحكامه إصدار و ، العموميين المحاسبين
حكام مع مطابقتها مدى و ، العموميين ظيمية و التشريعية ا  أو التسيير سابات المكلف المقرر طريق عن الت

يين مساعدين أو قضاة بمساعدة  أو كلاءالو  أو العمومي المحاسب مسؤولية مدى المحاسبة لس يقرر و تق

عوان  ضياع أو السرقة حالات في المالية أو الشخصية العمومي المحاسب رقابة أو سلطة ت الموضوعين ا

موال خير لهذا يمكن و ، المواد أو ا رة القوة بعامل ذلك على      تج أن ا  يرتكب لم بأنه يثبت أن أو القا

حه الفة أية تسجيل عدم حالة في و 5، وظيفته ممارسة في إهمال أو خطأ أي  بقرار الإبراء المحاسبة لس يم

     مبررة غير أو قانونية غير نفقة صرف أو ما مبلغ نقص ذمته على جلسٌ  إذا مدين حالة في يضعه أو  نهائي
  . 6صل غير إيراد أو

                                                           

1
 جع نفسه.، المر  20-95من أمر  57المادة  

2
 مرجع سابق. 20-95من أمر  69المادة   

3
 المرجع نفسه.  20-95من أمر  18المادة   

4
 ، المرجع نفسه. 20-95من أمر  70المادة   

5
 .المرجع نفسه،  20-95من أمر  82المادة   
 ، المرجع نفسه. 20-95من أمر  83المادة  6
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 خلاصة الفصل:
ذا            الصفقات فيتلعب دورا كبير  بمختلف أنواعها المالية ن الرقابةالفصل أنستخلص من 

فيذ الصفقة قبل إبرامها  ، في شكل رقابة سابقة و المتمثلة في الرقابة الداخلية ال العمومية ، من خلال متابعة ت
ظ ة الدائمة لفتح ا ا اللج ان و رفة تتولا ارجية ال تتكفل بها  الصفقات العمومية تقييم العروض و الرقابة ا

ة القطاعية للصفقات العمومية إضافة إ الرقابة الوصائية ، و تمارس الرقابة المالية بعد  للمصالح المتعاقدة و اللج
فيذ الصفقة من طرف أجهزة رقابية عليا متمثلة  في أجهزة وزارة المالية      و المحاسب رقابة المراقب الماك ت

ال الصفقات العمومية فيعتبران من أك،  العمومي جهزة الرقابية نجاعة و فعالية في  رقابة المفتشية  بالإضافةثر ا
وي ها الس  . العامة للمالية ال تتدخل بشكل غير دوري وفقا للبرنامج المحدد لها في برنا

خرى تتمثل في   لس و  المفتشية العامة للمالية أما الرقابة المالية اللاحقة ا ال تعتبر  و،  المحاسبةرقابة 
يئة رقابية جه، إذ تُ  في البلاد أعلى  ذ ا         مهام رقابية زة سواء قبل أو بعد إبرام الصفقةلقى على عاتق 

ذا الدور كبيرة فق الكبير يتماشى ، خاصة و أن ممارسة  موال ال ت         على الصفقات  مع حجم ا
 ستغلال.و سوء الاتها من التبذير ، و حماي العمومية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث: دراسة حالة مديرية الفصل 
 الخدمات الجامعية لولاية تيسمسيلت
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 تمهيد: 
ذ الاستقلال        زائر م            إ التكفل بمختلف فئات المتمدرسين بما فيها القطاععهدت ا

امعي شؤون البلاد ، قصد تكوين إطارات و كفاءات قادرة على تسيير  التعليم إستراتيجية، بهدف دعم  ا
زائر، و يبدو ذلك لافتا من خلال التدفق الهائل  امعية في ا دمات ا ذا ما يؤكد تطور قطاع ا آنذاك، و 

امعيين دمات المقدمة وعدد الموظفين  للطلبة ا ذا ما يرافقه حتما في كل ا دمات تت يث،و حمل إدارة ا
امعية مسؤولية تلبية احتياجات الطلاب و الموظ يئة إدارية عمومية فهي تسعى في جميع  فينا ا  ، و باعتبار

    لها العديد مهامها على أكمل وجه أوُكلت أداءح تتمكن من  و ير نشاطهاتسي إأعمالها و تصرفاتها 
صوص القانونية أن تستعمل العديد وقد  ، قد تكون بشرية على غرار الأعوان و الموظفين من الوسائل من ال

شاط و تكون قانونية       دماتياو  الإداريتكمن في القرارات و الصفقات ال تبرمها فهي وسيلة مهمة لممارسة ال
ا في الفصل الأول و ال الصفقات العمومية تطرق ذا ما رأي ا ، ومن أجل الاستغلال الأمثل للمال العام في 

امعية لولاية  إ دور الرقابة المالية عليها دمات ا ا إ دراسة حالة مديرية ا اءا عليه اِرتأي      ، وب
امعية بصفة عامة تيسمسيلت دمات ا امعية بصفة  ، من خلال التعرف عل ديوان ا دمات  و مديرية ا

ذا ا ، ال تبرمها المديرية خاصة، بالإضافة إ دراسة ملف احدى الصفقات العمومية  ا  :لذا قسم  لفصل إ
 .الديوان الوطني للخدمات الجامعيةتقديم ث الأول: بحالم  
 .المبحث الثاني: مديرية الخدمات الجامعية لولاية تيسمسيلت  
  إجراءات إبرام وتنفيذ صفقة التغذية في مديرية الخدمات  الجامعية.: المبحث الثالث  
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 الجامعيةالديوان الوطني للخدمات تقديم المبحث الأول: 

ا لموضوع دمات  إن دراست سبة لقطاع ا امعية كونه يمثل الوصاية بال الديوان الوطني للخدمات ا
امعية، هاز ا ذا ا تلها  و للمكانة ال  ا ن تلف الهياكل التابعة  عل ، والمتمثلة أساسا في تسيير نفقات 

امعية التابعة لها، له امعية والإقامات ا دمات ا اللوجس  من خلال تقديم الدعم الما وولاسيما مديريات ا
دمة الطالب وتقديم أحس دماتية الموجودة  دمات له نلكافة المرافق ا ظيم جيد  ا ه ت ، وال تتطلب م

كم  اته   سواءو ظيمية أو من ناحية توفير الإعتمادات اللازمة لتسديد  احية البشرية أو الت كان من ال
فقات.  ال
 نبذة تاريخية عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية :الأولالمطلب 

امعية للخدمات الوطني ناالديو  أنشى ة  ا فيذي المرسوم بموجب 1995س   المؤرخ  84-95 رقم الت
1995مارس 22في 

فيذي المرسوم بموجب والمتمم المعدل 1 يث  2003سبتمبر  14المؤرخ في  312-03  الت  ،
 يى:ـــــــــــــــــــمايل على 2016/ 2015حسب الإحصائيات للفترة  يضم الديوان الوطني

 65 مديرية خدمات جامعية . 

 393 إقامة جامعية. 

 495 وحدة إطعام بما فيها المطاعم المركزية. 

 846342  حة  .مستفيد من الم

 468397  سبة  .عدد الطلبة المسجلين من % 36 طالب مقيم أي ب

 6355 بي مستفيد من الإيواء سيات. طالب أج تلف ا  ، من 

 69259  تلف المديريات مستخدم امعية التابعة لها.الإ و ، موزعين على   قامات ا

 1022821  2معدل عدد الوجبات المقدمة يوميا. 
م إن امعية للخدمات الوطني الديون مؤسسة تطور صوص تسجيله يمكن ما أ  ذا مرور و ا

 أساسيتين: بمرحلتين الأخير
 

                                                           

فيذي رقم  ظيمه وعمله ، 1995مارس  22المؤرخ في  ،84_95المرسوم الت امعية وت .24رسمية ، العدد  جريدة ، يتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات ا  1     

.15:20،الساعة 2017مارس 22، بتاريخ     http://www.onou.dz/Page-Ar/Index-ar.htm موقع الانترنت ،  2  
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 المرحلة الإنتقالية الفرع الأول:

دمات كانت أن بعد حيث  امعية ا امعية للخدمات مراكز عن عبارة ا  (Cous) الاجتماعية  و ا
امعية الولايات عبر موزعة جامعية أحياء وي  البحث و العا التعليم بوزارة مركزية مديرية إشراف ت ، ا

شاطات مديرية تسمى العلمي  . (dasc) والثقافية الاجتماعية ال

فيذي المرسوم جاء دمات لتصبح سابقا، المذكور 84-95 رقم الت امعية ا  الوطني الديوان عن عبارة ا
امعية، للخدمات ل ا دمات مراكز ل بذلك و امعية، ا  التسيير في الكاملة الاستقلالية له وتعطى ا

امعية، للأحياء امعية بالإقامات تسمى تصبحأ ال ا دوبية" سميت أخرى رقابية يئة إ بالإضافة ا  الم

هوية امعية قاماتالإ تسيير على الرقابة الأساسية مهمتها ،"ا سيق ا ها، فيما والت  .بالتسيير لها علاقة لا و بي

 مرحلة إعادة الهيكلةالفرع الثاني:
ماعية للخدمات الوطني الديوان يكلة إعادة الثانية المرحلة عرفت  وإتمام تعديل طريق عن وذلك ا

فيذي المرسوم أحكام امعية للخدمات الوطني الديون إنشاء المتضمن  84-95 الت فيذي المرسوم بموجب ا  الت
امعية للخدمات الوطني لديوانل بذلك ليصبح،  2003 سبتمبر 14في  المؤرخ 312-03 رقم ياكل مراكز ا  و

دمات بمديريات تسمى لية امعية ا امعية قاماتالإ و ا دمات مديريات بذلك لتحل ، ا امعية ا  ل ا
دوبيات هوية،في الم امعية قاماتالإ على التسييرو  الرقابة عملية ا   أكثر مالية استقلالية بإعطائها ذلك و  ا

1التسيير في
. 

 الجامعية للخدمات الوطني الديوان مهام :الثاني المطلب

امعية للخدمات الوطني للديوان        ا مهام ا فيذي 03حسب المادة  نوجز  فيما 312-03 من المرسوم الت

  لي:ــي

 دمات ال في الطلبة حاجات على التعرف امعية ا قل، والإطعام، الإيواء لاسيما ا  والوقاية وال

 .والترفيهية والرياضية والعلمية الثقافية الصحية والأنشطة

 ظيمية التشريعية الأحكام تطبيق على السهر دمات المتعلقة والت امعية با ح، و ا        والمساهمة الم
ا في ها. إثراء سي  و

 الهيئات مع بالاتصال للطلبة، الموجهة والترفيهية والرياضية والثقافية العلمية الأنشطة وترقية تطوير. 

                                                           

.15:20،الساعة 2017مارس 22  بتاريخ،  http://www.onou.dz/Page-Ar/Index-ar.htm ، موقع الانترنت  1
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 م قل التكفل برامج إعداد في يسا امعي بال ة الأجهزة مع بالاتصال ترشيد على والسهر ا  .المعي

 ظيم يتو  .المتخصصة الهياكل مع بالاتصال الطلابي الوسط في الصحية الوقاية عمليات ت

 امعية الإقامات داخل الطلبة لفائدة ووثائقيا إعلاميا نظاما يضع  .بترفيههم ويقوم ا

 ظيم إطار في يتو دمات بمجا التكفل به، المعمول الت امعية ا ح ا     المسجلين الأجانب للطلبة والم
 .العاليين والتكوين التعليم مؤسسات في نظامية بصفة

 مية طط ويقترح يعد شآت شبكة وتوسيع الت اجات للتكفل اللازمة والتجهيزات الأساسية الم    با
مية المرتبطة شآت وصيانة بت هيزات الأساسية الم دمات و امعية ا  . ا

 دمات مديريات أنشطة متابعة يتو امعية ا امعية والإقامات ا سيقها ا     ويقترح ومراقبتها، وت
. من ال التدابير كل سين سير  شأنها 

 دمات مديريات تصرف ت الموضوعة والوسائل للموارد الرشيد الاستعمال على يسهر امعية ا  ا

امعية الإقامات و           .لتخصيصها قانوني نظام وضع طريق عن لاسيما ، ا
 فذ يعد دمات لهياكل العاملين المستخدمين تكوين برامج وي امعية، ا سين ا م و    ديد و مستوا

 . 1معارفهم

 الجامعية للخدمات الوطني للديوان التنظيمية البنية:  الثالثالمطلب 

امعية للخدمات الوطني الديوان وية بالشخصية تتمتع ، إداري طابع ذات عمومية مؤسسة ا      المع
وية الاستقلالية و  . مديريات عدة وتضم العلمي، والبحث العا التعليم وزارة وصاية ت الموضوعة المع

 الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية :الفرع الأول
: امعية عدة أقسام ومصا مقسمة وفق الشكل التا دمات ا  لمديرية ا

                                                           

1
فيذي   ظيمه وعمله   2003سبتمبر 14المؤرخ في  ،312 - 03 المرسوم الت امعية وت   .57العدد رسمية ،  ريدةج،يتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات ا
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 الوطني للخدمات الجامعية للديوانالهيكل التنظيمي            
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 التنظيمية هالفرع الثاني: مكونات
  : التنمية و الدراسات مديريةأولا_
مية الدراسات مديرية تشمل  : التالية الفرعية المديريات والت

 ة للتخطيط الفرعية المديرية  .والبر

 والإحصائيات. الآ الإعلام لتعميم الفرعية المديرية 

ريدة الرسميةمن  04المادة  نص حسب :والتنمية الدراسات يةمهام مدير    جانفي  11الصادرة بتاريخ  08 رقم ا
ها: 2004 مية عدة مهام نذكر م  فإن لمديرية الدراسات والت

 مية طط واقتراح إعداد دمات ال في الطلبة باحتياجات للتكفل ، الضرورية والتجهيزات الهياكل ت  ا

 ظيم تها الإحصائية المعطيات جميع ت 1الآ الإعلام آليات استعمال تعميم طط وإعداد ومعا
. 

 : الوسائل إدارة مديرية ثانيا_

 : التالية الفرعية المديريات الوسائل إدارة مديرية تشمل

 البشرية للموارد الفرعية المديرية . 

 سين للتكوين الفرعية المديرية  . المستوى و

 والأرشيف الوسائل و للمالية الفرعية المديرية. 

 : الوسائل إدارة ديريةمهام م

 ة كذا و ، البشرية الموارد لتطوير تدابيرال كل اقتراح ا عقل صيصها تسيير صوص تطبيق على والسهر و  ال

ظيمية          . المفعول السارية الت

 سين تكوين ططات إعداد دمات مستخدمي مستوى و امعية ا ا وضمان ، ا فيذ سيق ت        بالت

ية الهياكل    مع  .المع

 دمات مديريات تصرف ت وضع امعية ا امعية الإقامات و ا ا الضرورية الوسائل ا  .لسير

 سيق الديوان ميزانيات مشاريع بإعداد القيام ية الهياكل مع بالت  .المع

 2الأرشيف على وبالمحافظة العامة المديريات وسائل بتسيير القيام
. 

 
                                                           

امعية و ، 2004جانفي  11المؤرخ في  ، قرار وزاري مشترك  1 دمات ا امعية ومديريات ا ظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات ا امعية قامات الا دد الت ا
  .08العدد  رسمية ،ريدة ج
فيذي رقممن  10المادة   .سابق ، مرجع 312-03 المرسوم الت 2
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 :المالي والتحليل والتدقيق التسيير مراقبة مديرية ثالثا_

 : التالية الفرعية المديريات الما والتحليل والتدقيق التسيير مراقبة مديرية تشمل

 دمات مديريات تسيير ومراقبة للتدقيق الفرعية المديرية امعية. ا  ا

 امعية. الإقامات تسيير ومراقبة للتدقيق الفرعية المديرية  ا

 1والتفتيش الما للتحليل الفرعية المديرية
. 

 :والتحليل والتدقيق التسيير مراقبة ديريةمهام م

 دمات مديريات من كل لدى والمحاسبي، الما التسيير إجراءات تطبيق ومراقبة متابعة امعية ا    ا
امعية.  والإقامات ا

 امعية الإقامات مستوى على التدقيق مهمة ضمان دمات ومديرية ا امعية، ا  يئة تقرير واستغلال ا

 الفعالة. الوسائل ومراقبة التفتيش         

 دمات لمديريات التسيير سابات الما بالتحليل القيام امعية ا امعية، والإقامات ا  وضع بهدف ا

صيص استعمال سين ميكانيزمات           .2الموارد و

 الميزانيات مشاريع بإعداد المتعلقة والمعايير المقاييس اقتراح. 
 :الطالب معيشة ظروف تحسين مديرية رابعا_

 : التالية الفرعية المديريات الطالب معيشة ظروف سين مديرية تشمل

 امعية. للخدمات الفرعية المديرية  ا

 شاطات الفرعية المديرية  الصحية. والوقاية والرياضية والثقافية العلمية لل

 والتوثيق للإعلام الفرعية المديرية.
 

 :الطالب معيشة ظروف ينستح مديريةمهام 

 دمات نشاطات نوعية مراقبة آليات وضع امعية ا ها.  تدبير كل واقتراح ا  لتحسي

 امعية الإقامات داخل والتوثيق للإعلام خلايا إنشاء  وترقيتها.  ا

 ظيم ترقية شاطات ت امعية الإقامات داخل الصحية والوقاية والرياضية والثقافية العلمية ال 3وسير ا
.  

 
                                                           

  ، مرجع سابق. قرار وزاري مشترك 06لمادة ا  1
2
فيذي رقم من 06المادة     مرجع سابق.،  312 -03 المرسوم الت

3
فيذي رقم من 08المادة      .سابق ، ، مرجع312-03 المرسوم الت
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 بتيسمسيلتمديرية الخدمات الجامعية نظرة عامة حول المبحث الثاني: 
امعية امعية تعتبر همزة وصل بين الديوان الوطني للخدمات ا دمات ا امعية  إن مديرية ا و الإقامات ا

فيذ مهامه الموكلة التابعة لها فيذ سياساته والمتمثلة في المساعدة على ت        حسب نص المادة إليه،فهي تقوم بت
دمات   312-03فيذي رقم من المرسوم الت 17 فيذ كل التوصيات وعلى رأسها الرقي با عن طريق السهر على ت

هاز المهم من خلال  ذا ا  :الأتيالموجهة للطلبة ، وعليه كان لابد من التعرف على 
 بتيسمسيلتمديرية الخدمات الجامعية حول المطلب الأول :نبذة تاريخية 

امعية بتيسمسيلت إنشاءتم  دمات ا          2009 جويليةفي ؤرخ المقرار وزاري مشترك  وفق مديرية ا
امعية بتيسمسيلت تأتي في  من 02حسب المادة  و دمات ا من حيث  ،1 50 المرتبةذا القرار فإن مديرية ا

ت اشراف مدير يعين  وثة ، دعدد المديريات المستح اءا  بقراري         من الوزير المكلف بالتعليم العا ب
امعية لل على إقتراح من المدير العام فيذي  17حسب المادة ديوان الوطني للخدمات ا    مكرر من المرسوم الت

 . (سرير 1000 إقامة إقامتين تابعتين لها هما )الإقامة المختلطة و اسبق فإن المديرية له ، بالإضافة إ ما03-3122
امعي بتيسمسيلت بالسهر على تقديم الظروف المثلى  سيق مع المركز ا امعية بالت دمات ا تقوم مديرية ا

قل والإطعام توفير الإيواء و   خلالكز من بالمر  المــتمدرسين طلبةلل يث وفرت للطلبة  لهم طوال فترة الدراسة ال  ،
     من اجل ذلك سخرت المديرية كل الوسائل الضرورية، و  الأخرى للذكور قامتين جامعيتين واحدة للإناث وإ

هيزات وعمال.  من 
 .الجامعية للخدماتلمديرية  التنظيمية البنية المطلب الثاني:

امعية بالإضافةيتو المدير  دمات ا سن لمصا المؤسسة  إ الأمر بالصرف لميزانية مديرية ا السهر على السير ا
يث تشمل المديرية على الهياكل التالية وطة بها    :3من اجل تأدية المهام الم

 .قسم المالية والصفقات العمومية 

 سيق  .قسم المراقبة والت

 ح  .قسم الم

 قسم الموارد البشرية. 

                                                           

امعية ومديريات   2009جويلية  7المؤرخ في قرار وزاري مشترك،  1 ظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات ا امعيةدد الت امعية والإقامات ا دمات ا جريدة  ، ا
 . 60العدد  رسمية ،

فيذي رقم 2  . مرجع سابق ،312_ 03المرسوم الت
. .وزاري مشتركقرار  ،12المادة  3   مرجع سبق ذكر
 



 دراسة حالة مديرية الخدمات الجامعية لولاية تيسمسيلت         :  الفصل الثالث

 

 
76 

                                                         الهيكل التنظيمي لمديرية الخدمات الجامعية:الفرع الأول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح تسيير المسارا  مص
ي  المن

ين           ح التك مص
ى   تحسين المست

ح الميزاني          مص
  المحاسب

قا  ح الص مص
مي  العم

يا  ح متابع عم مص
يز  البناء  التج

ح تقدي المنح  مص

ح تمديد المنح  مص

ح النقل  مص

اء ح الاي  مص

ح النشاطا  مص

ارد  البشريقس الم  
قا  قس المالي  الص

مي  العم
 

 قس المراقب  التنسي قس المنح

 مديري الخدما الجامعي
 

ح الاطعا  مص

http://dou-medea.com/index.php/features     :المصدر 

http://dou-medea.com/index.php/features
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 ومهامهاالمديرية مصالح الفرع الثاني: 
 سيق بما  المراقبة والتنسيق: _قسمأولا  :يأتييتكفل قسم المراقبة والت

 اصة بالإقامات  إعداد امعي ا قل ا امعية التابعةططات ال امعية ومتابعة  ا دمات ا   لمديرية ا
ا.  فيذ  ت

  امعية المقدمة من طرف الإقامات  نشاطاتمتابعة دمات ا امعية ا  .ومراقبتها  لهاالتابعة ا
  امعية. تدبيرإقتراح كل دمات ا شاطات ا ة استعمال الوسائل البشرية والمادية والمالية المخصصة ل  لعقل
  شاطات العلمية والثقافية والرياضية والسهر على تطبيقها بعد الموافقة عليها من طرف مدير دراسة برامج ال

امعية دمات ا  .ا
  سيقمشمل ت  :1يليعلى ما صا قسم المراقبة والت
  قل  .مصلحة ال

 مصلحة الإطعام. 

 مصلحة الإيواء. 

 شاطات العلمية والثقافية والرياضية  .مصلحة ال

  :قسم المنحثانيا_
 ح   مهام  :2تيكالأقسم الم

 ح ومتابعتها ة ملفات الطلبة المستفيدين من الم  .ضمان معا

  ال إختصاص امعية الموجودة في  سيق مع المؤسسات ا ح بالت ديد الم     ضمان الدفع مع  المديريةضمان 
ح تظم للم  .الم

 .ح الطلبة الأجانب و التكفل بها ة م  ضمان معا

 ح مشمل ت  :3على الأتيصا قسم الم

 .ح  مصلحة الم

 .ح ديد الم  مصلحة 

 
                                                           

 ، قرار وزاري مشترك ، مرجع سابق. 14 المادة 1
 قرار وزاري مشترك ، نفس المرجع . 15 المادة 2
 .نفس المرجع ،  قرا وزاري مشترك 16 المادة 3
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 :قسم الموارد البشرية ثالثا_
  1البشريةمهام قسم الموارد: 

 امعية دمات ا  .تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية ا

  دمات سين المستوى للمستخدمين التابعين لمديرية ا ططات التكوين و فيذ  ضمان وضع حيز لت
امعية  .ا

  2المصا التاليةعلى يشمل: 
 يةم  .صلحة تسيير المسارات المه

  سين المستوىمصلحة  .التكوين و
  :قسم المالية والصفقات العموميةرابعا_
  3كالأتيقسم المالية والصفقات العمومية   مهام: 

 امعية دمات ا ت تصرف مديرية ا  .تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة 

 ضمان التكفل برواتب المستخدمين التابعين للمديرية. 

  امعية التابعة لها.ضمان التكفل بكل مراحل عقد ا من قبل الإقامات ا فيذ  الصفقة ومتابعة ت

  هات سيق مع ا ذا بالت امعية التابعة لها و اء و التجهيز لمختلف الإقامات ا ضمان متابعة عملية الب
ية.  المع

 4يشمل المصا التالية: 
 .مصلحة الميزانية والمحاسبة 

 .مصلحة الصفقات العمومية 

  اء  .والتجهيزمصلحة متابعة الب

 
 
 
 

                                                           

قرار وزاري مشترك ، مرجع سابق. 17المادة  1  

قرار وزاري مشترك ، المرجع نفسه.  18المادة   2  

، قرار وزاري مشترك،  المرجع نفسه . 19المادة  3  

، قرار وزاري مشترك ، المرجع نفسه ..20 المادة  4
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 تيسمسيلتالجامعية ب للإقامة والبنيوية التنظيمية : الهيكلة المطلب الثالث 

امعية للخدمات الوطني الديوان يضم     امعية قاماتبالا تسمى لية وأخرى مركزية ياكل ا ي  ، ا و 
دمات تقديم وتتو ، الطلبة لاستقبال الأساسية القاعدية الهياكل  توفير ال في الطلبة لصا مباشرة بصفة ا

ح و الإيواء قل و الإطعام الم تلف وال طلق ذا من ، و الأخرى و الاجتماعية و الرياضية الثقافية الأنشطة و  الم

امعية الإقامة تعتبر وية و الاستقلال بالشخصية تتمتع ، إداري طابع ذات عمومية مؤسسة ا  ،كون الما المع

ا  الوطني للخدمات الديوان ديرم قبل من إليه المفوضة التسييرية عتماداتلإل بالصرف آمرا و كذلكمدير

امعية  .ا

ا دمات تامديري استحداث أن الإشارة ب و امعية ا           قلص 2003 سبتمبر 14 بتاريخ ا

امعية قاماتللإ المالية الاستقلالية من ا اختزال و ، كبير بشكل ا  والترميمات والإشراف الاستقبال في دور

 .الصغيرة المبالغ ذات والصيانة

 الجامعية و بنية الإقامة مفهوم :الفرع الأول

ية أولا:   الإقامة الجامعية ما
امعية الإقامات تعتبر دمات قطاع لوضعية العاكسة المرآة ا امعية ا ذا ا  : إ نظرا و

 للقطاع. القاعدية الهياكل سد كونها 

 دمات كافة وي الذي المجال الاجتماعي تمثل امعية ا  بالطلبة  قورنت ما إذا المقيمين للطلبة المقدمة ا
ارجيين طلق ذا ومن ، ا ا يمكن الم  المحلات من موعة" أنها  على الأخيرة ذ لتعريف صياغت

ية ودة ، العمومية السك  ."تصرفهم ت وموضوعة الطلبة إ مس
دمات لقطاع الأساسي القاعدي الهيكل سد عمومية وحدة أنهاعلى  تعريفها يمكن كما الاجتماعية  ا

امعية  خلق ، بهدف المقيمين الطلبة فئة في يتمثل دد مهور موجه سكني اجتماعي بعد ذات ي و ، ا

امعة من والاجتماعي القرب الفيزيقي اخ توفير خلال من المقيمين، الطلبة لفائدة ا  أثار يعوضه وعمل حياة م

ميم اضرات  و رياضة قاعات عيادة، مطعم، غرف، )إدارة، فرعية ياكل من وتتشكل الأسري، البعد وا
( ...ناديو  ( ...الإطعام )الإيواء، مقابلة رسمية فرعية وظائف تعكس،ا بالتشاور  مدير قبل من الإقامة و تسير ا

ظام حسب الأمن توفير على يسهرون الذين و العمال المقيمين الطلبة ممثل مع 1الداخلي ال
. 

 

                                                           

امعية   دمات ا مد ،مدير ا .مساءا 13:00،الساعة 2017مارس20تيسمسيلت،مقابلة،بتاريخ دروي  1
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 : إ جانبين اتقسيمه ويمكن :ثانيا: بنية الإقامة الجامعية
 دسي  .حسب جانب الشكل اله

 .انب الإداري  حسب ا
امعية الإقامة تتضمن :الهندسي الشكل جانب من - أ انب من ا دسي ا          موعة والعمراني اله

          الإقامات من للعديد التفقدية الزيارة خلال ومن ددة، ووظائف خدمات تعكس ال الهياكل والمرافق، من
زائر، نلاحظ في انس تشابه اك أن ا  .حجمها كان مهما الإقامات تلف بين كبير و

امعية الإقامات جل في الإداري الهيكل ذا يميز ما إن : الإدارة مبنى -1 د تمركز ا             الإدارة مدخل ع
عزل مكان في أو اية و تتضمن علو، و ذو متميز دسي شكل بصورة م       المدير مكتب على العامة الإدارة ب

تلف شاطها المتصلة المصا و مكاتب   .ب

حة صورة تتخذ : الغرف -2 دودية بالبساطة تتصف عمارات، أو أج            تتجاوز لا ال المساحة و

ذا ، مربع 12 الأحيان أغلب في  طالب حدود في ، الطلبة من جدا دود عدد لإيواء صصة لكونها راجع و

سبة واحد سبة طلبة ثلاثة أو أربعة و الفردية للغرف بال  .عيةماا للغرف بال
 بالإضافة الغذائية المواد بتخزين خاصة وأخرى ،لمطبخبا خاصة قاعة من فيتكون المطعم أما : المطعم  -3
 .للأكل المخصصة القاعة إ

          للمطالعة صصة أوسع وقاعة ، و حفظها الكتب بتبويب خاصة قاعة على وتشمل : المكتبة -4

امعية الإقامات مكتبات تعاني و ا ا ذا للمراجع بافتقار وع نظرا و  و بالتا ، الطلبة صصات وتعداد لت

ا تلبيتها الإقامة على يصعب امعات مستوى على و متوفر موجود و لما ، تكميلية مكتبة رد باعتبار                ا
د و   .المعا

ي : الرياضية و الثقافية بالنشاطات خاصة قاعات -5  تلف لممارسة موجهة قاعات من متكونة و 

ماعية الرياضات  لإقامة ذلك عن إضافة تستخدم و ، المقيمين الطلبة تصرف ت كليا موضوعة ، و الفردية ا
رات  .و المحاضرات و العلمية الثقافية التظا

 ول الأحيان بعض و ، المساحة و ضيق بالبساطة تتصف مصليات الإقامات كافة وي : المصلى -6
ي صلياتم ى إأخر  لأغراض صصة ساحات        الطلبة مبادرات طريق عن تمول وإنما ، الإقامة لميزانية ضع لا و

 .العمال و
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ي : النادي -7 لويات الغازية المشروبات لبيع صصةة قاع و خفضة بأسعار وا ي نسبيا، م  ذات و
اتف تلفاز وجهاز وطاولات بكراسي هزة متوسطة مساحة  .عمومي و

ي : الوقائي الطب مصلحة -8  لتقديم موجهة له، المرافق الطاقم و للطبيب ةصص عيادة عن عبارة و 
صائح و الطبية الإرشادات تقديم و الدورية، الفحوصات و الإسعافات  .العامة بالصحة المتعلقة ال

اصة المقرات على الإقامات كافة وي : الطلابية والتنظيمات الجمعيات مقرات -9 شاط  ا  معياتاب

ظيمات        نوعا  المحدودة بمساحتها المقرات ذ تتصف و الإقامة، إدارة طرف من لها المرخص الطلابية و الت
ي  ما            المعارض لافتات ورسم الأرشيف حفظ و الضرورية كالاجتماعات ، اوظائفهو  لأداء صصةو

شاطات ائطية، المجلاتك الطلابية و ال كالصور  والدعائي الاقتصادي الطابع ذات الأنشطة بعض إ بالإضافة ا
ظيم التخرج، ورسائل المذكرات وكتابة الأصل طبق ية والبرامج الدورات وت  و على رأسها لمجالاتا تلف في التكوي

بية اللغات  .الآ و الإعلام الأج

رة المساحات من كل تدخل : الحرة أو الخضراء لمساحاتا -11 ضراء أو ا  يكلية إستراتيجية ضمن ا
امعية. الإقامات  ا

  والسهر الإقامة تسيير على الأول المسؤول كونه الذي المدير مكتب وفيها : الإقامة إدارة 

سن السير على صب و مهامه و الفروع، المصا ميع ا و  الإقامة، ص و صغيرة كبيرة كل مراقبة على ت و 
    مفتوحة المدير مكتب و أبواب و العمال، الطلبة طرف من المطروحة و الإنشغالات للمطالب الصاغية الأذن

 .الأوقاتجميع  في

ي مصا خمسة الإقامة تضم:  الإداري الجانب - ب  :1و

 الإيواء. مصلحة 

 الإطعام مصلحة. 

 شاطات العلمية و الثقافية و الرياضية و الوقاية الصحية  .مصلحة ال

  ظافة و الصيانة و  .الداخلي الأمنمصلحة ال

 العامة. الإدارة مصلحة 

 
 

                                                           

.ابقمرجع س ، قرار وزاري مشترك،22 المادة  1
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                                                               الجامعية قامةللإ الهيكل التنظيمي الثاني: الفرع
     
 
 
 
 
 
 

فرع 
 المستخدمين

 

فرع الميزاني 
  المحاسب

ح الإدارة  مص
 العام

الصيان  ح النظاف  مص
ي   الأمن الداخ

 

ح الإطعا  مص
مي  الثقافي  ح النشاطا الع مص

قاي الصحي   الرياضي  ال

 الإقام الجامعي
 

فرع الإدارة 
 العام

فرع النظاف   
الصيان   

 

فرع الأمن 
ي  الداخ

اء ح الإي  مص

 

فير  فرع ت
اء  الإي

 

 فرع التسيير

حدة  فرع 
 الإطعا

 

ين  فرع التم

 فرع المقتصدي

مي  فرع النشاطا الع
  الثقافي  الرياضي

 

قاي  فرع ال
 الصحي

http://cefos2.com/residence/organigramme.html    المصدر :     

http://cefos2.com/residence/organigramme.html
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ا ا فرعين هما : الإيواء مصلحة أولا_ قسم مصلحة الإيواء بدور  :1ت

 فرع توفير الإيواء._1

 فرع التسيير._2

 :التاليين الشرطين مستوفي كان إذ الإيواء من الطالب يستفيدحيث  

 امعية المؤسسة في مسجلا يكون أن  .بالولاية العلمي والبحث العا التعليم لقطاع التابعة ا

 بالإقامة الالتحاق إعادة أو بالالتحاق القبول قرار من مستفيد يكون نأ. 

    دد ما حسب التسجيل وثائق توي بملف مرفوق الطالب طرف من بالإقامة الالتحاق طلب يقدم

 .الإقامة في الوقائي الطب مصلحة طرف من طبية لفحوص خضوعه بعد الوصاية،و ذلك
 : الحالتين في الإيواء من الطالب و يحرم

 تين. يفوق دراسي تأخر  س

 ه اوز إذا ة 28 س  .س

2من وتتكون : الإطعام مصلحة -ثانيا
 : 

ضور ص فيما المطعم عمال عن المباشر المسؤول المدير ويعتبر : الإطعام وحدة فرع_1 ظافة، والالتزام ا  بما و ال

 .المقدمة للوجبات الصحية الشروط قيق مع يتماشى
شود لمصلحة موين فرع وحدة الإطعام بكافة السلع بتيقوم :_ فرع التموين2 قيق الغرض الم دمات من أجل  وا

 الإطعام.

 :بـ ويقوم : المقتصدية فرع_ 3

 اليومية. الاستهلاك ورقة إعداد 

 السلع. زونات بطاقة وكذا السلع وخروج دخول سجل إعداد 

 دمات مديرية إ عليها التأشير بعد إرسالها ثم الممونين فواتير استقبال امعية ا  .ا

 سيق  .التموين فرع رئيس مع الت

 
 
 

                                                           

  ، قرار وزاري مشترك ، مرجع سابق.  22المادة 1
 ، قرار وزاري مشترك ، المرجع نفسه.. 23نفس المرجع ،المادة 2
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قسم : الصحية والوقاية والرياضية والثقافية العلمية النشاطات مصلحة -ثالثا ا وت  :1هما فرعين إ بدور

 جودة مراقبة وكذا للطلبة، والوقائية الصحية السلامة ضمان في الأساسية مهمته تكمن : الصحية الوقاية فرع_1

ة والميا الغذائية الوجبات وصحة  بسيطة معدات طبية على وي ال العيادة قاعة إ بالإضافة للشرب، الصا

ظام وفقا يعملان طبيبين وممرضتين من مكون طبي طاقم إشراف ت اوبة، ل اوب الم   نو يسهر  ليلي وممرض م
ظيم أولية و إسعافات تلفة طبية خدمات تقديم على  .الأحداث حسب ووقائية صحية سيسية أيام وت

           الثقافية الأنشطة جميع على بالسهر الفرع ذا يقوم حيث :الرياضيةو  الثقافيةو العلمية  النشاطات فرع_2
ة السحرية والألعاب و المسرحيات و العلمية، كالمعارض ية علمية و ملتقيات اضرات و بر ظيم و دي  و ت

ظيم على يسهر ذلك فإنه إبالإضافة  مسابقات فكرية        الطائرة كرة ، القدم تلفة )كرة ةيرياض دورات ت
سيق ذا السلة( و كرة ظمات مع بالت وعة وائز المباريات في الفائزين تكريم ويتم ، الطلابية الم  لكو كذ مت

رات في المشاركة امعية الرياضية التظا هوية المختلفة )الولائية ا ية( ،ا شاطات على  و ،،الوط المرافق يتوفر فرع ال
 التالية:

 وان 100 من أكثر على وي : الإقامة مكتبة عن  فيها التسجيل و يتم ، التخصصات تلف في ع
ح المقيم، بطاقة من ونسخة شمسيتان صورتان يتضمن ملف طريق  .داخل الإقامة للإعارة موجهة بطاقة مقابلها وتم

 ادي مع فضائية توابق متصل و خط و ترفيهية علمية فضائية برامج على توي : التلفاز قاعة ي  ال و
 .ساعة24/ 24 مفتوحة للطلبة

 و : الإقامة نادي تظمة بصفة يعمل نادي و وعة خدمات ويقدم ، م  .مشروبات وحلويات...( )بيع مت

 توي : الانترنت قاعة  بمعدل للطلبة انية خدمات تقدم ، بالانترنتأجهزة كمبيوتر مزودة  10 على و

 صباحا 09:00 من بتوقيت تعمل و ، شاغرة أماكن وجود حال في للتجديد قابلة لكل  طالب دقيقة 45

 .مساءا  22:00إ

قسم و :2الداخلي والأمن والصيانة النظافة مصلحة -رابعا  :التالية الفروع إ المصلحة ذ ت
م يعتبر : النظافة فرع_1  حة جميع نظافة على يوميا يسهر حيث فرع أ اصة الأج  بالسهر وذلك ، بالطلبة ا

       يوميا للشرب الموجه الميا خزان مراقبة وكذا ، الإقامة يط و بالأخص الإدارية و الهياكل المرافق نظافة على

 .فيه الكلور نسبة من و التأكد

                                                           

 قرار وزاري مشترك، المرجع نفسه .،  24 المادة 1

، قرار وزتري مشترك ، مرجع سابق. 25 المادة  2
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راحة  على بالسهر ، لهذا الغرض المسخرين العمال على المهام بتوزيع الصيانة فرع رئيس يقوم  :الصيانة فرع_2
حة ص و كبيرة صغيرة كل و مراقبة الغرف داخل الطلبة الكراسي  الزجاج ، الأقفال ، حيث من و الغرف الأج

فيات وكذلكالطاولات  و  .ا...الكهرباء، ، ا

  الطالب و راحة أمن على يسهر حيث للمؤسسة ، الفقري العمود الداخلي الأمن يعتبر : الداخلي الأمن فرع_3
و المؤسسة ، ممتلكات على المحافظةكذلك و  الإقامة ، داخل و العامل ز لأي و   كان سواء طارئ تدخل جا

 .اعتداء أو سرقة أو احريق

 : يلي فيما مصلحة النظافة والصيانة والأمن الداخلي مهام وتكمن

 اصة والصيانة الترميمات أشغال مراقبة  بالإقامة. ا

 سيق سن السير أجل من الصيانة وفرع الدراسات مكتب مع الت وية. للمشاريع ا  الس

 اصة الفواتير جميع مراقبة د عليها والتأشير بالمقاولين ا جاح الترميمات أشغال نهاية ع  .ب

: العامة الإدارة مصلحة -خامسا
1
ي الإقامة في إدارية سلطة ثاني العامة الإدارة مصلحة تعتبر     المدير نيابة و

سن السير على تسهر الأخرى، المصا شؤون تسيير في م للمؤسسة ا الفوترة  لعملية و المتابعة المراقبة مهامها و أ
ي و الإطعام، و الأمن و الصيانة قسم و  :إدارية فروع ثلاثة إ ت

ديد اليومية العمال ملفات متابعة في دور و يتجسد : المستخدمين فرع_ 1 القدرات و الكفاءات  وقياس و
ضور عملية على و الإشراف لهم، العلمية  .المرضية و العطل الأجر المدفوعة و العطل و الإجازات و الغيابات ا

اصة الفواتير متابعة في دور و يتجسد : و المحاسبة الميزانية فرع _ 2    للإقامة التابعة المصا ميع بالممونين ا
سابات المالية،و تقييد الموارد و ضبط اصة المالية والإيرادات ا عشاء( -غذاء-الغذائية )فطور للوجبات بالتذاكر ا

قل الإيواء حقوق وصل وكذا ، العمال تذاكر الطلبة، تذاكر  .وال

م من يعتبر : العامة الوسائل فرع_3 اء شراءب يقوم لأنه الفروع أ ظيف، )أدواتالمواد و  العتاد واقت   لوازم الت
وي المطعم...( هيزات مكتبية، زنا بالعتاد خاص زن و  .المستهلك غير بالعتاد خاص لمستهلك، و 

 
 
 
 

                                                           

.قرار وزاري مشترك ، مرجع سابق،  26المادة   1
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 الجامعيةمبحث الثالث :إجراءات إبرام و تنفيذ صفقة التغذية في مديرية الخدمات ال
اجات  قل للطلبة  والمتمثلة عموما في موادإن عملية تموين مصا الإقامة بمختلف ا التغذية وتوفير ال

ظيمات المعمول بها  ارجيين ،تتم وفق شروط وإجراءات قانونية تتقيد بها المؤسسة وفق القوانين والت    المقيمين وا
ديديلا س و اول شرحه وفق مايلي: ، 247-15 ما المرسوم الرئاسي ا ذا ما   و

 1دفتر الشروطتحضير  المطلب الأول :
ديد حاجات  مصا  امعية تتم بعدة مراحل بدءا من  دمات ا لإطعام  اإن صفقة التغذية في مديرية ا

امعية االتابعة لإقام و،تها ا دمة للمتعامل الاقتصادي والذي     بمثابة  الإعلان  إ غاية إعطاء الأمر بأداء ا
فيذ الصفقة العمومية ،  فيذ الصفقات العمومية )صفقة تغذية(  وعليه فإنعن بدء ت عدة عبر تمر عملية إبرام و ت

 إجراءات.
  2الفرع الأول:تحديد الحاجات

امعية عن طريق مصلحة الصفقات  دمات ا ة الموالية تقوم مديرية ا ضمن إعداد دفتر شروط جديد للس
سيق لتحضير لدفتر شروط جديد يكون من أولوياته إحصاء و ضبط  سيق مع قسم المراقبة والت العمومية و بالت

م المواد الواجب إدراجها  حاجيات مصا الإطعام و تبيان كيفية تلبية الطلب العمومي عليها من خلال حصر أ
ارجين الذين لازالوا يدرسون  دول الكمي والتقديري للطلب من خلال إحصاء عدد الطلبة المقيمين و ا في ا

امعي  : ي الونشريسي بن أحمدبالمركز ا دول التا  وفق ا
ة الدراسية (: 01) الجدول  2017/2016وضعية الطلبة المقيمين خلال الس

 المجموع  عد التدرج(ب)الثانيالطور  الطور الأول)تدرج( 
دد القدامى  دكتورا ماستر ا

امعية  ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث إسم الإقامة ا
ات  1684 / / / 266 / 538 / 880 سرير500إقامة الب

 818 03 / 103 / 383 / 324 / سرير1111الذكورإقامة

 2497 للطلبة المقيمين المجموع العام
امعية بتيسمسيلت المصدر: دمات ا  .مصلحة الإيواء بمديرية ا

                                                           

.26، المادة 247-15المرسوم الرئاسي  ، مرجع سبق ذكر 1
  

.نفس المرجع،  من المرسوم الرئاسي 25المادة   2
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ذا الإجراء إ :   و يهدف 
 . امعي قيقي لطلبة المركز ا  معرفة العدد ا
 .امعي  إحصاء عدد المتخرجين المحتملين من كليات المركز ا
 دماتية داغمعرفة قدرة استيعاب المرافق البي (  قاعات ، ، أقسام )مدرجاتوجية و ا ، غرف إيواء..ا

يد  امعي المقبل من أجل التحضير ا دد في الموسم ا ستقبالهم و إيوائهم في أحسن الظروف و المتمثلة لاللطلبة ا
قل(  في توفير )الإيواء ،الأكل ،ال

امعية و المتمثلة في قسم  دمات ا ذ الإجراءات تقوم بها مصا مديرية ا سيق ،قسم كل  المراقبة و الت
امعي الذي بدور يقو  سيق مع مصا المركز ا ذا بالت ح ، قسم الموارد البشرية و  م بإحصاء شامل لقدرة المركز الم

دد المحتملينعلى ا  . 1ستيعاب مرافقه البيداغوجية للطلبة ا
صي عدد طلبة المركز من خلال معرفة امعية أن  دمات ا      عدد الطلبة المستفيدين يمكن لمديرية ا

ح داول التالية: من الم ذا ما توضحه ا قل والإطعام  و  وال
ة الدراسية(:12الجدول ) ح للس  2017/2016 تعداد الطلبة المستفيدين من الم

امعية بتيسمسيلت.المصدر دمات ا ح بمديرية ا  : قسم الم
 
 
 
 

                                                           

مد، مصلحة الإيواء،مقابلة  امعية، بتاريخ بم حبيس  دمات ا .2017مارس15ديرية ا 1
  

 الحالة
 الطلبة الأجانب الطلبة الجزائريين

 المجموع
 ذكور إناث ذكور إناث

 3371 28 10 1085 2248 الطور الأول)تدرج(

 716 00 00 233 482 عد التدرج(ب)الثانيالطور 

 / 28 10 1318 2730 المجموع الجزئي

 4086 38 4048 المجموع العام
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ة المالية (:03) الجدول ارجيين للس  2116/2117وضعية الإطعام للطلبة المقيمين وا

 الإقامة الجامعيةإسم 
 عدد الوجبات اليومية

 المحتملة
الواحدة تكلفة الوجبة 

 المحتملة)دج(
 عدد الأيام

للوجبة  التكلفة الإجمالية
 )دج(

 سرير500إقامة الإناث
4300 100 240 103 200 000,00 

 

 سرير1111الذكورإقامة 
2100 100 240 50 400 000,00 

 
 العاموع ــــــــــــــــــــــــالمجم

6400 100 240 153 600 000,00 

 

امعية تيسمسيلت المصدر: دمات ا سيق بمديرية ا  .قسم المراقبة والت
ة المالية 04) الجدول ارجيين للس قل للطلبة المقيمين وا  2116/2117(:وضعية ال

قل عدد الطلبة  نوعية ال
 المستفيدين

افلات افلة  عدد ا تكلفة ا
 لليوم الواحد)دج(

وية  عدد الأيام  قل الس تكلفة ال
 )دج(

ضري قل ا  ال
4474 16 10 200,00 190 

31 008 000,00 

 

امعية تيسمسيلت المصدر: دمات ا قل بمديرية ا  مصلحة ال
ليل المعطيات يكون بهدف إنشاء فكرة عامة تتبلور في كتابة تقرير إداري  اجيات و  إن إحصاء ا

اجيات بدقة قصد طلب الاصادق و عقلاني يتم من خلا  عتمادات المالية في باب صفقة التغذية.له ضبط ا
ية مفصلة و مدروسة تعد  ادا إ مواصفات تق اجات من حيث طبيعتها بدقة است ب إعداد ا وعليه 

تج متعامل اقتصادي واحد ومن و م يث لا تكون موجهة  ذ  على أساس مقاييس حقيقية  خلال 
         جراءات المذكورة أعلا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقدر القيمة الإجمالية للحد الأدىالإحصاءات و الإ

مل حصص التغذية و المتمثلة في  ص   :1و الأقصى بالكميات و المبالغ فيما 
 .مراء الطازجة  حصة اللحوم ا
 .مراء المجمدة  حصة اللحوم ا
 .حصة الدجاج الطازج و البيض الطازج 
  الأسماك الطازجة.حصة 
 .حصة مشتقات اللحوم 

                                                           

مد، قسم المالية والصفقات العمومية، مقابلة بتاريخ   .2017مارس20ناشط  1
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 .ضروات و الفواكه  حصة ا
 . حصة المواد الغذائية العامة 
 .حصة الألبان و مشتقاتها 
 .بز المحسن  حصة ا

 الفرع الثاني :إعداد دفتر الشروط
ا   م المواد الواجب توفير ة في شكل جدول تقديري لأ اجات المذكورة سابقا والمبي اءا على تقدير ا ب

شروط بالكميات )أدى ، أقصى( ، تقوم المصلحة المتعاقدة من خلال مصلحة الصفقات العمومية بإعداد دفتر 
و أساس تكوين الصفقبشقيه التقني و الما ،وبا المؤسسة العمومية و المتعامل  ة بينعتبار أن دفتر الشروط 

توا يضبطالا  :  1قتصادي فلا شك أن 
 . فيذ الصفقات في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  كيفية إبرام و ت
 . ا المصلحة المتعاقدة  واجبات المتعامل الاقتصادي ا
 . مكان تسليم البضائع 
 . ل الوفاء ك   كيفية الدفع و ب
  الاقتصادي.حقوق المتعامل 

ص فقط الصفقات عن طريق طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة  إن إعداد دفتر الشروط لا 
ذا من أجل حفظ وصون حقوق أيضا بل يتم العمل به  سبة للصفقات ال تتم وفق أسلوب التراضي و  بال

فيذ الصفقات . د ت  وواجبات المصلحة المتعاقدة و المتعامل الاقتصادي ع
و يتكون من جانب تقني وجانب إن  و دفتر التعليمات العامة المشتركة و  نوع دفتر الشروط المستخدم 

ها جداول الأسعار الوحدوية و الكشوف بالكميات التقديرية .  ما بالإضافة إ الملاحق ال تدخل ضم

 2: المصادقة على دفتر الشروط الفرع الثالث
اص بعقد  بإعدادتقوم المصلحة المتعاقدة  جدول إرسال يرفق معه  تقرير إداري مفصل مع دفتر الشروط المقترح  ا

امعية وال تتشكل من الأعضاء التالية دمات ا ة الصفقات لمديرية ا  :3صفقة التغذية إ 
 

                                                           

 . امعية، مرجع سبق ذكر دمات ا مد،مدير ا دروي  1
  

، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  173المادة   2
  

، مرجع سابق. 247-15، المرسوم الرئاسي  172المادة     3
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 رئيسا                     امعيممثل عن المركز ا 
 امعية دمات ا  عضوا                    مدير ا

 ممثل عن المراقب الما                     عضوا 

 ة الولاية                     عضوا  ممثل عن خزي

  عضوا                    ةممثل عن مديرية التجار 

 ممثل عن مديرية التجهيزات العمومية       عضوا 

 ممثل عن مديرية الري                       عضوا 
امعية أو مراحل  عتبرحيث ت  دمات ا ة الصفقات لمديرية ا عملية إيداع مشروع دفتر الشروط لدى 

ة ب ذ اللج يث تقوم  تسجيل في جدول أعمالها لمشروع دفتر شروط طلب الرقابة على الصفقات العمومية 
دود،طلب عروض مع إشتراط قدرات دنيا(.  العروض حسب نوعه )طلب عروض مفتوح،طلب عروض 

و  يث تتوج كل جلسة بمحضر يعتبر  اقشة مشروع دفتر الشروط من قبل الأعضاء المذكورين،  تتم م
تويه القرارات المعللة ونتائج التصويت  ب أن  توي من ضمن ما  الأساس ويسجل في سجل المداولات الذي 

ة تسجيله ها وكل رأي طالب عضو في اللج  .والتحفظات المعبر ع

ضور       ب أن تدون فيه جميع المعلومات الضرورية كأسماء ا ة الصفقات  ضر             إن 
 .1الغياب أسبابوالغياب ، مع ذكر 

صاب القانوني  لسة حال توفر ال روج بقرار نهائي ،2يتم عقد ا د القيام بدراسة الملفات وا ذا  ،وع و
ة الولائية للصفقات  الات التاليةشروع دلمبعد دراسة اللج ضر تبين فيها ا :فتر الشروط ترفع 

3 
 .فظات مع التأشيرة  حالة الموافقة بدون 

 حالة الرفض. 

 في حالة الموافقة مع التحفظات ( رفع التحفظات من طرف صاحب المشروع( حالة الموافقة مع التحفظات
ة ثانية من اجل التأشير تقوم المصلحة المتعاقدة بتصحيح الأخطاء الواردة في مشروع الصفقة ثم  ا إ اللج تعيد

 عليها من جديد.

 

                                                           

امعية مصلحة الصفقات العمومية ، ،كوريبي عبد الرحمان  دمات ا .2017أفريل 15 ، مقابلة بمديرية ا 1
  

.247-15المرسوم الرئاسي   ، مرجع سبق ذكر 2
  

 . مد ، مرجع سبق ذكر دروي  3
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 شتراط قدرات دنيا : طلب العروض مع االمطلب الثاني
 :الإعلان عن طلب العروضالأولالفرع 

امعية عن طريق مكتب  دمات ا بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط والتأشير عليه تقوم مديرية ا
يث  وفق الشروط و 1طلب العروضالصفقات العمومية بالإعلان عن  ذا الدفتر  صوص عليها في  الكيفيات الم

شر و ية لل ا فرع  (Anep)الإشهار يتم إرسال إعلان طلب العروض إ الوكالة الوط ران من أجل نشر     و
شرة الرسمية للمتعامل الإقاصادي في  يتين  واحدة ناطقة باللغة العربية والأخرى ال  .2بالفرنسيةوفي جريدتين وط

ضع لأحكام المواد  المؤرخ  247-15من المرسوم الرئاسي  65إن إجراءات الإعلان عن طلب العروض 
ريدة الرسمية رقم  و 2015 برسبتم 16في   .50الصادر في ا

 : 3توي الإعلان عن طلب العروض على
 .وانها الرئيسي  اسم المصلحة المتعاقدة وع

 .نوع طلب العروض 

  صص  المقترحة.ا

 .ملف العرض التقني 

 .  ملف العرض الما

 .ملف الترشح 

 .أجال العروض 

 ة فتح الأستدعاء المرشحين أو الما ضور اجتماع   ظرفة وتقييم العروض.تعهدين 

 .تاريخ الإيداع ومكانه 
 الفرع الثاني :سحب وتحضير العروض

رائد   ذا الإعلان في ا إن عملية سحب العروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين تبدأ من أول يوم يشهر فيه 
يث تكون المصلحة المتعاقدة قد وفرت كل الإمكانات اللازمة لتسهيل عملية سحب العروض  ية،          الوط

يد ،توفر الوثائق اللازمة ال ق له    قد يطلبها المتعامل المترشحفي ظروف طبيعية مثل الاستقبال ا لاطلاع اكما 
 .على دفتر الشروط

                                                           

اص  ،01الملحق رقم  عن طلب العروض. بالإعلانا 1  

.،  خاص بالإعلان عن صفقة تغذية  02 الملحق رقم  2
  

.62، المادة 247-15الرئاسي المرسوم   ، مرجع سبق ذكر 3
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من أجل ضبط عملية سحب دفاتر الشروط تقوم المديرية بوضع مكتب خاص لهذ العملية يسهر على 
     مرقم ومؤشرسجل سحب العروض قرر من المدير على إعداد سجل خاص يسمى تسيير أعوان مكلفون بم

المقدرة بمبلغ دفع المستحقات خدم من اجل تسجيل عملية سحب دفتر الشروط بعد من طرف المدير يست
وي المعني بالعملية ، ويدون في السجل المعلومات 3000 دج مقابل وصل يتسلمه الشخص الطبيعي أو المع

 :1التالية

 . إسم الشخص أو المؤسسة 
 .تاريخ وساعة السحب 
  المسير لها.ختم وإمضاء الشخص أو صاحب المؤسسة أو 
 .قوق  رقم وصل تسديد ا

ذا من اجل إعطاء  ها في الإعلان عن طلب العروض و تتم عملية سحب العروض خلا المدة المعلن ع
 فرصة لأكبر قدر ممكن من اجل المشاركة في العملية.

عدد لك وخصوصا إذا كان ذن تمدد تاريخ فترة سحب العروض إذا رأت ضرورة لأيمكن للمصلحة المتعاقدة  
 .2المتعهدين الذين قاموا بسحب دفتر الشروط قليل

 إيداع العروض : الفرع الثالث
د إنهاء التاريخ المحدد بـ:  ه ،يتم إيداع  21ع ية طبقا لدفتر الشروط المعلن ع ضير العروض التق يوم من 

يث تس وان المذكور سابقا في دفتر الشروط والإعلان،    رشحينالمتعاقدة عروض المتقبل المصلحة العروض في الع
ضير العروض سا 12سا إ غاية 09من الساعة   .3من نفس اليوم الأخير من تاريخ 

و الأخر مرقم وممضي  يتم تسجيل إيداع العروض في سجل خاص يسمى سجل إيداع العروض ويكون 
 عليه من طرف المدير وتسجل به المعومات التالية:

  ِسم العارض.ا 

  صص صة أو ا  للمشاركة فيها. ةالمرشحا

 . ساعة الإيداع 

 د إيداع العروض ترقم حسب تاريخ وصولها( رقم الظرف  .)ع

                                                           

 . امعية، مرجع سيق ذكر دمات ا مد،مدير ا دروي  1
  

، مرجع سابق. 247-15المرسوم الرئاسي  من 66المادة   2
  

، ، المرجع نفسه.247-15المرسوم الرئاسي  من 66المادة   3
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 .ختم العارض 

صورة بين الساعة            لا يقبل قبلها 12.00صباحا إ  09:00بعد الانتهاء من إيداع العروض وال تكون 
ت أي سبب مهما كان . ا إيداع العروض   أو بعد

ظيم وخصوصا تلك فون بتسجيل عملية الإيداع رفض الأللأعوان المكليمكن  الف قواعد الت ظرفة ال 
صوص عليها في دفتر الشروط.  الم

ذ الأبعد استك ة فتح الأمال إجراءات الإيداع ترسل  ظرفة وتقييم العروض مرفوقة ظرفة المودعة إ 
 :1بالوثائق التالية

 المودعة. ظرفةجدول إرسال يضم عدد الأ 

 .سجل سحب العروض 

 .سجل إيداع العروض 

 تنفيذ صفقة التغذيةعلى الرقابة  : المطلب الثالث
ا   امعية تمر عبر عدة مراحل نذكر دمات ا فيذ الصفقات العمومية في مديرية ا  :كالأتيإن عملية الرقابة على ت

 2ظرفة وتقييم العروض الماليةفتح الأ : ولالفرع الأ
شتعتبر عملية  يث ت ة ئ فتح وتقييم العروض أول عملية مراقبة داخلية تقوم بها المصلحة المتعاقدة 

ة فتح الأظرفة  3دائمة أو أكثر بمقرر ص) امعية( تسمى في صلب ال دمات ا صادر عن الأمر بالصرف)مدير ا
ذا تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم   .247-15وتقييم العروض( و

ة من طرف المصلحة المتعاقد ستدعاءيتم ا ذ اللج قبل القيام بفتح الأظرفة وتقييم العروض  ةأعضاء 
ذا من اجل إعطائبفترة من اجل  ه في الإعلان و اص بطلب العروض المعلن ع هم نسخ من دفتر الشروط ا

اء عملية الفتح والتقييم.  مراجعة مواد كمجموعة قصد تسهيل العمل أث
ة الم ذ اللج شكلة بعمل تقني وإداري تعرضه على المصلحة المتعاقدة )الأمر بالصرف( وبهذ الصفة تقوم 

تتشكل  ، السالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي  72 و 71تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب أحكام المادتين 
لين التابعين للمديرية )مدير إقامة جامعية ة من الموظفين المؤ  (.،.....، رئيس مصلحة رئيس قسم ، اللج

                                                           

.ق ذكرب،مصلحة الصفقات، مرجع س كوريبي عبد الرحمان  1
  

، مرجع سابق.  247-15المرسوم الرئاسي  من 160المادة   2
  

ة فتح  الأظرفة.03الملحق رقم   ، مقرر إنشاء  3  
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مل  ة فتح الأظرفة وتقييم العروض عن طريق رئيسها من المصلحة المتعاقدة جدول إرسال  تستقبل 
 المعلومات التالية:

 . سجل سحب العروض 

 .سجل إيداع العروض 

 .اصة بالمشاركين  الأظرفة ا

 .ة  مقرر تعيين أعضاء اللج

 ريدة بالعربية  نسخة من الإعلان في ا

 .ريدة باللغة الفرنسية  نسخة من ا

 .سجل خاص بفتح الأظرفة 

 .سجل خاص بتقييم العروض 
ة فتح الأ توا مع أعضاء يمضي رئيس  ذا بعد مراجعة  ظرفة وتقييم العروض على جدول الإرسال و

 .ته
ة حسب الفقرة    اعها جتماتقسيم ب 247-15من المرسوم الرئاسي  162من المادة  02يبدأ عمل اللج

تين وهما :  إ حصتين اث
 1ظرفةتخصص لفتح الأ : الحصة الأولى

ضور ومتابعة سير عملية  ية ومفتوحة على المتعاملين الاقتصاديين من اجل ا صة عل ذ ا تكون أعمال 
دمة،أفتح  ذا من اجل إعطاء نوع من الشفافية للمؤسسة صاحبة ا ة بالأعمال و ظرفتهم و ذ اللج  التالية:تقوم 
 .تثبت صحة تسجيل العروض 

  تعد قائمة المترشحين والمتعهدين حسب ساعة وصول عروضهم ،مع تسجيل مقترحاتهم المتعلقة 
 بالتخفيضات المحتملة.

 . )ها ملف) التعهد تصرا للأوراق ال يتكون م  تعد وصفا 

 ضرا ب اء ،  د الاقت ة فتح الأظرفة وتقييم العروض المالية ع عدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء رر 
ة توي المحضر على التحفظات ال قد يد بها أعضاء اللج ب أن  اضرون و   . تدوين ذلك اإن أرادو  ا

                                                           

ظرفة .، خاص بمحضر فتح الأ04الملحق رقم   1
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فصلة توضع في ظرف كبير مقفل بإحكام وأ 03يتكون ملف العارض من  تكتب عليه عبارة  ظرفة م
ة فتح الأ" وان العملية حسب المادة " العروضظرفة وتقييم لايفتح إلا من طرف  من المرسوم  67بالإضافة إ ع

 :1ويتكون كل ظرف من الأتي 15-247
 لي:ي يتكون من ما: ملف الترشح -11
 2تصريح بالترشح. 

 ة زا  .3تصريح بال

 .القانون الأساسي للشركة 

 .الوثائق ال تتعلق بالتفويضات ال تسمح بإلزام المؤسسة 

  يةكل وثيقة تسمح ية،مالية ، تق  (.،......بتقييم قدرات المترشح) مراجع مه

 ويتضمن الأتي:الملف التقني:  -12
  4تصريح بالإكتتاب. 

  ية تبريرية فيذ ،التسليم والسعر والتكلفة الإجمالية)مذكرة تق وعية وأجال الت  ....(،ال

 .كفالة التعهد 

 يتضمن الوثائق التالية: و : الملف المالي -13
  5التعهدرسالة. 

 6جدول الأسعار بالوحدة. 

 زافي ليل السعر الإجما وا  .7تفصيل كمي وتقديري،

ة بإعداد المحضر وتدون فيه جميع  بعد الانتهاء من المرحلة الأو من عملية فتح الأظرفة تقوم اللج
يا كما تقوم بإحصاء عدد المترشحين الذين ملاحظاتها يث تعد قائمة لأحسن العروض تق صلوا على العلامة  ، 
ة فتح الأظرفة بمراسلة المتعهدين من أجل إستكمال وثائقهم وال لا تدخل ضمن عملية  الإقصائية، تقوم 

                                                           

.67، المادة 247-15المرسوم الرئاسي   ، مرجع سبق ذكر 1
  

اص بشكل تصريح بالترشح.05الملحق رقم   ، ا 2  

ز06الملحق رقم   اص بشكل تصريح بال ة. ، ا ا 3  

اص بشكل تصريح بالإكتتاب.07أنظر الملحق رقم  ، ا 4
  

اص برسالة التعهد.08أنظر الملحق رقم   ، ا 5  

دول الأسعار الوحدوية.09رقم  الملحق اص  ، ا 6  

دول كمي وتقديري للأسعار.10رقم  الملحق  اص  ، ا 7  
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 م الما .ييالتق
 من تاريخ فتح الأظرفة. أيام  10 أقصان لاستكمال عروضهم في اجل و يستدعى العارض 
  ة فتح الأ 10بعد انتهاء مدة   المحضر  إعدادظرفة وتقييم العروض بالاجتماع ثانية من اجل أيام تقوم 

 تدوين الملاحظات من طرفهم. إمكانيةمع  الأعضاءعليه من طرف  والإمضاء
 الخاصة بتقييم العروض المالية: الحصة الثانية 

ذ المرة يكون مغلق ظرفة فإمن عملية فتح الأ خلافا للحصة الأو ة  بدون حضور  أين عمل اللج
ذا من أجل التركيز والابتعاد عن  اء تأدية  الضغوطاتالمتعاملين الاقتصاديين المشاركين، و ال قد تمارس عليهم أث

ة تقوم بتقسيم جلساتها  إتماممهامهم، ومن أجل  ليل العروض فان اللج      عملية الرقابة الداخلية من خلال 
 إ مرحلتين:

اقصة من طرف المتعاملين خلال بعد ا في التقييم التقني للعروض تتمثل : المرحلة الأولى  10ستقبال الوثائق ال
ة فتح الأ  أيام  ظرفة وتقييم العروض بـ:كحد أقصى تقو م 
 .إقصاء العروض الغير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط 

  صوص هجية الم ليل العروض على أساس المعايير والم  عليها في دفتر الشروط.تعمل على 

  تقوم في مرحلة أو بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض ال لم تتحصل على العلامة الدنيا 
صوص عليها في دفتر الشروط  .1اللازمة الم

ذ المرحلة اِ  يث تتمثل في التقييم الما للعروض المرحلة الثانية: ختيار العرض أقل سعرا من بين يتم في 
امعية تقوم بالتعاقد مع المترشح الاقتصادي الذي يقترح  اقل  دمات ا ذا لكون مديرية ا يا و لة تق العروض المؤ

 . سعر
غاية ترتيب العارضين  إضر تدون فيه جميع مراحل العملية  بإعدادعملية التقييم  الأخيروتتوج في   

امعية بالإ الإطعامسعرا لكل حصة من حصص التغذية المراد تموين مصا  الأقلحسب  بما التابعة لها، و قامات ا
ة فتح الأ أن و عمل إداري إلا دور  ة على المصلحة  أنيمكن   أنهظرفة وتقييم العروض  ذ اللج تقترح 

 : 2إذا رأت مايلي عن عدم جدوى العملية الإعلانالمتعاقدة 

                                                           

شروط المشاركة بالسجل التجاري.، يبين 11رقم ملحق 1
  

، مرجع سابق.247-15المرسوم الرئاسي  من 72المادة    2
  



 دراسة حالة مديرية الخدمات الجامعية لولاية تيسمسيلت         :  الفصل الثالث

 

 

97 

 و متداول في السوق ،أو إقترح أسعارا  أسعارالمتعامل الاقتصادي قد اقترح  أن خفضةمرتفعة جدا عن ما  م
 جدا.

 أن بعض ممارسات المتعهد المعني قد تشكل تعسفا  تتقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض إذا أثبت        
افسة في  ة على السوق أو قد تتسبب في إختلال الم يم  القطاع المعني بأي طريقة كانت.في وضع 

  خفضإذا كان العرض الما للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، في بعض مواد للسلع المطلوبة بشكل  م
 .الأسعارغير عادي بالمقارنة مع مرجع 

  ة فتح الأ أنيمكن   مرالاعرض ما عن طريق  أحسنظرفة وتقييم العروض من صاحب تطلب 
ا ملائمة ال من شأنها  بالصرف لمديرية امعية ،كتابيا تقديم التبريرات والتوضيحات ال ترا دمات ا ا

وال توضح سبب الشك في المبالغ المقترحة في العرض المقدم عن طريق تقديم التبريرات الكتابية اللازمة،
احية الا تكون مقبولة  قتصادية.من ال

ضر بإمضاتتوج عملها في نهاية العملية         ة في  كتابة   إمكانيةمع تقييم العروض ء أعضاء اللج
ظرفة المتعاملين الاقتصاديين المودعة أإ  ضافةبالإضر المذكورة سابقا التحفظات إن وجدت،ويتم تسليم جميع المحا

ة إ رئيس المصلحة المتعاقدة.  إليها بواسطة جدول إرسال ممضي من طرف رئيس اللج
المتعاقدة لمحاضر الفتح والتقييم،تقوم إما بالإعلان عن عدم جدوى طلب العروض أو بعد إسلام المصلحة 

ية ال أعلن فيها لأول مرة إعلان طلب  رائد الوط ح المؤقت مع إلزامية نشر الإعلان في نفس ا الإعلان عن الم
الة :  العروض حسب ا

 الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض الحالة الأولى :
امعية بالإعلان عن عدم جدوى العروض تقوم مدير  دمات ا الات التالية فيية ا  :1ا

  ستلام أي عرض.عدم 

 .مبلغ العرض المقبول مبالغ فيه 

 .عدم وجود التمويل الكافي 

 
 
 

                                                           

، المرجع نفسه. 247-15المرسوم الرئاسي   من 72المادة   1
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 1وإرساء الصفقة : الإعلان عن المنح المؤقت الحالة الثانية
د طلب مرفق بالإعلان امعية بإرسال س دمات ا ح المؤقت تقوم مدير ا ،للمتعامل الاقتصادي  عن الم

إ الوكالة  247-15من المرسوم  72حسب المادة  الذي كان عرضه الأقل سعرا من بين العروض المالية المطروحة
رائد ال تم فيها الإعلان عن طلب العروض ران من اجل نشر الإعلان في ا شر والإشهار بو ية لل  أول مرة الوط

ريدة الرسمية للمتعامل المتعاقد.ا في بالإضافة إ نشر   ا

امعية الاطلاع على نتائجهم  دمات ا يمكن للمتعهدين الذين شاركوا في طلب العروض بمديرية ا
ية ،كما يمكن للمؤسسات المتعهدة  03المفصلة في غضون  رائد الوط ن تطعن أأيام من تاريخ نشر الإعلان في ا

ة الصفقات لمديرية ا ح المؤقت في غضون لدى  امعية في نتائج الم أيام من تاريخ نشر الإعلان  10دمات ا
ريدة الرسمية للمتعامل المتعاقد. ية وفي ا رائد الوط  في ا

ة  دوى لدى  ح المؤقت يمكن للمتعهدين الطعن في حالة الإعلان عن عدم ا زيادة على الطعن في الم
امعية  دمات ا ص المادة الصفقات لمديرية ا ذا طبقا ل  247 -15  رقممن المرسوم الرئاسي  82بتيسمسيلت و

ظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ح المؤقت وعدم جدوى  المتضمن ت ذا الشكل يوضح عملية الم و
 الصفقة كالأتي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.صفقةلل المؤقت حالم ا، يمثل الإعلان ع12رقم  ملحق 1
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ح المؤقت أو عدم جدوى طلب العروض (:04شكل )                                                     ( الإعلانمن  صدور  أيام 11خلال )  الم
  

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .247/15 الرئاسيبناءا على مواد المرسوم  لبة: من إعداد الط المصدر

 
 
 

إعلان المنح المؤق أو عد 
 الجدوى

 وجود طعن عد وجود طعن 

دراس الطعن من طرف لجن 
 الصفقا المختص 

يغ حائز الصفق   طعن مقبول  طعن مرفوض  تب

 إلغاء المنح المؤق 

 إعلان منح مؤق 
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1الفرع الثاني:تأشيرة لجنة الصفقات الخاصة بالمديرية
  

امعية تعد المصلحة المتعاقدة الوثائق من  الصفقة للتأشير على دمات ا ة الصفقات لمديرية ا قبل 
 :2التالية
 .اص بصفقة التغذية  دفتر الشروط ا

 .مشروع الصفقة ممضى من طرف المتعامل الإقتصادي 

 .المذكرة التحليلية 

 .ملفات المتعهدين 

 .الإعلان عن طلب العروض مع إشتراط قدرات دنيا 

 ة وتقييم العروض المالية.اضر فتح الأظرف 

 .اص بفتح الأظرفة  السجل ا

 .اص بتقييم العروض المالية  السجل ا

 .ح المؤقت  الإعلان عن الم

ة  امعية إ  دمات ا من أجل دراسة الملفات والتأشير الوثائق المذكورة أعلا  لصفقاتاترسل مديرية ا
يث تبدي  د فحصها على الصفقة ، ة برأيها ع الات اللج  :التالية ودراستها حسب ا

 بمقرر رفض كتابي معلل. عدم الموافقة ورفض التأشيرة على الصفقة 

  ة  من جديد يلزم المصلحة المتعاقدة إستكمال  المعلومات ثم ترسلإذ الموافقة بتحفظات إ اللج
 .للتأشيرة

 الموافقة مع التأشيرة. 

 المالي والموافقة عليهالتزام بالصفقة عند المراقب : الا الفرع الثالث
دمات  اصة بمديرية ا ة الصفقات ا         بعد مرحلة المصادقة على مشروع الصفقة من قبل 
امعية، تستدعي المصلحة المتعاقدة،صاحب الصفقة من أجل الإمضاء على الصفقة ، وبعد الإمضاء عيها تباشر  ا

ذا بعد إرفاقها بالوثائق التالية:تزام بها لدى مصا المراقب المصلحة الصفقات بالإ  لما ،و
 ة الصفقات.اصفقة التغذية الممض  ة من طرف المتعامل الاقتصادي والمؤشر عليها من طرف 

                                                           

، مرجع سابق. 247-15المرسوم الرئاسي   من 178المادة   1
  

.،مصلحة الصفقات، مرجع سبق ذكر عبد الرحمانكوريبي   2
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 1مقرر التأشيرة . 

 2ة من طرف الأمر بالصرف وفيها المبلغ الأقصى للصفقةابطاقة الالتزام بالصفقة ممض. 

 .تقرير تقديريي 

  .ليلية  بطاقة 

 رائد ، الإعلانات . ا ح المؤقت.......ا  ، الم

 .  جدول إرسال يدون عليه كافة الوثائق المذكورة أعلا

يقوم المراقب الما عن طريق أعوانه المكلفون بالرقابة بدراسة الوثائق المرسلة والتحقق من الوثائق المرسلة 
 :3يلي بالإضافة ا فحص ماإليه 
   بالصرف. الأمرصفة 

  صيص الصفقة في الباب والمادة .صحة 

 ظيمية المعمول بها.مدى ا صوص الت  حترام المصلحة المتعاقدة للإجراءات وفق القوانين وال

ب  المصلحة المتعاقدة مع كافة الوثائق المذكورة  إرر مذكرة رفض ترسل  أنفي حالة رفض التأشيرة 
 آنفا، من أجل تصحيحها وإرسالها من جديد للتأشير عليها.

4الفرع الرابع: إمضاء الأمر بالصرف على الصفقة
 

يث يمضي  امعية ،  دمات ا تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل طلب العروض، و تتم من قبل مدير ا
فيذ و تصبح نهائية لابد من إعطاء المتعاملعلى الصفقة ومن أجل أن تد ذ الصفقة حيز الت      خل 

دمة الاقتصادي امعية بالسلع المذكورة من أجل الشروع في تموين مطاعم الإ (ods) الأمر بأداء ا      قامات ا
صوص عليها في دفتر الشروطـ ،في صلب دفتر الشروط تكون  وغالبا ماإن أجل نهاية الصفقة يكون وفق الشروط الم

ة مالية واحدة تبدأ من  ة 31جانفي ا غاية  01ددة بس الات  إلا،  ديسمبر من نفس الس أنه في بعض ا
امعية بتمديد العمل مع نفس المتعامل المتعاقد  دمات ا ة المقبلة عن طريق صفقة طلبية  إتقوم مديرية ا  الس

صوص عليها في دفتر الشروط الأول  وات كحد أقصى. 05ال سمح المشرع بها لمدة و يكون م  س
 

                                                           

ة الصفقات العمومية.13ملحق رقم    ، مقرر تأشيرة  1  

،نموذج عن بطاقة إلتزام.14ملحق رقم   2
  

.2017أفريل26شهرة رابح،مصلحة الميزانية والمحاسبة،مقابلة بتاريخ     3  

مد، مرجع سابق.  دروي  4
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 خلاصة الفصل:
فاظ في كبيرة أهمية المالية للرقابة إن       أنه إلا ، عمومية صفقة أية اح ضمان و ، العام المال على ا

ذ ويل تضمن الشفافية بقدر كافي ،مما نتج  أن تستطع لم العام المال على المطبقة الصارمة الرقابة ورغم  ه  ع
ا الصحيح ألا و مية المحلية من خلال ضخ الأموال  وبعض عقود الصفقات العمومية من مسار       قيق الت

ختصاصات بحث عن المصا الشخصية عن طريق استخدام الثغرات الموجودة في اقتصاد الوطني ،إ الالافي 
التعليمات  القوانين و تخرى التفسير السلبي لمصطلحامن جهة أ ، و أجهزة الرقابة المالية بش أنواعها من جهة

 الواردة في قانون الصفقات العمومية.

فاظ في تؤديه الذي الكبير الدور ورغم وأهميتها، ضرورتها رغم السابقة الرقابة أن كما     المال على ا

شاط معرقلة بكونها توصف ، العام ذر من به تتميز لما ، العمومي التسيير و لل  من تفرض نوعا فهي ، المفرط ا

 في سلوك بيروقراطي عن وتعبر بطيئة رقابة تعتبر كما ، العمومية الهيئات مع المشتركة الإدارة أو المشترك التسيير
 .الهيئات ذ حق
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 :  مةـخات
صولها على   ة نظرا  زائر تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للخزي إن الصفقات العمومية في ا

فقات المدفوعة الأكبر صة ا وهذا ماجعل من خلالها ملات الإقتصادية المبرمة ابواسطة المع ،من حيث حجم ال
فيذ زائري في سباق مع الزمن من أجل ت ال الصفقات العمومية ح  المشرع ا ديث ترسانته القانونية في 

 .وطبيعة عملها في ظل التطورات الاقتصادية في العالم  تتلاءم
موية  فيذ سياساتها الت زائرية قد مرت على مراحل في ت أوامر  وقوانين  6من خلال فالملاحظ أن الدولة ا

ظيم الصفقات  247-15وصولا إ المرسوم الرئاسي  90-67للصفقات العمومية بدءا من الأمر  المتضمن ت
في المرسوم الرئاسي القديم  د كانت موجودةلمواتعديلات إلغاء و وما أتى به من ات المرفق العام ،العمومية  وتفويض

زائر جراء المالساحة الع شهدتهاإلا نتيجة للتطورات ال  ، 10-236 ية جراء الأممات المالية ال إنعسست على ا
ة  ،كانت تتمثل أغلبها في تصدير البترول  وال كبيرإنخفاض قيمة صادراتها بشسل   زي الذي أثر على إرادات ا

فيذ السياسات الإقتصادية  مماالعمومية   236-10المرسوم الرئاسي يلغي مما جعل المشرع ،إنعسس سلبا على ت
عن طريق إعادة ترتيب لأجهزة الرقابة المختلفة، وتوضيح  حفظا للمال العام 247-15المرسوم الرئاسي ويعوضه ب

فقات وتقويما  توج با الإهتمامومن جهة أخرى أعاد تلف الأجهزة الرقابية ، لأداءبعض صلاحياتها ترشيدا لل لم
ية. المحلي  والمتعامل الوط من أجل رفع التحدي في الدفع بالسوق الوط

ديد فيذ الصفقات عن هو أن المشرع لم يغفل  للصفقات الملاحظ في المرسوم ا طرق الرقابة على ت
سمها في التوظيف الرشيد لهذ بها التبديد  ،الأموال العمومية لأن قوة الدولة تسمن في مدى         بما يج

طلق كان من الضروري ،والضياع   رقابةأنواع اللش  آليةضوع جميع الصفقات العمومية بصفة خمن هذا الم
ارجية وهذا مؤشر إيجابي لضمان حماية المال العام   .الداخلية وا

ا أن  ا يخلص ل تها الدائمة الإ اسؤولياتهم الداخلية تتحمل الرقابةمن خلال بحث دارة المتعاقدة من خلال 
ارجية تتحمل مسؤولية السهر على حمايتها أجهزة عمومية متمثلة الرقابةأما ،لفتح الأظرفة وتقييم العروض      ا
ان الصفقات العمومية افظ و لس المحاسبة ،لمفشية العامة المالية ،االمحاسب العمومي ،المراقب الما  ،في 

سابات  .ا
قيق ال في الواقع  إن        الأهداف المسطرة من طرف ش أنواع الأجهزة الرقابية مامالت بعيدة الم

إبرام هذ الصفقات المشبوهة مما يؤثر  دالإختلاس والتبذير للأموال العمومية ع حالاتوهذا ما يظهر جليا في 
ة الدولة مية هذفبدلا أن تصرف  ،سلبا على خزي قيقية  الأموال الطائلة في دفع عجلة البلاد إ الت ة ا زي نجد ا
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تج أن ،يوية افي مرات عديدة عاجزة عن إعادة تمويل المشاريع  ا نست زائر  آلياتوهذا ما يجعل الرقابة المتبعة في ا
قيق أهدافها  قائص والصعوب التركيز علىفي ذالك عدم  ،والسببلم تصل بعد إ        تقف عائقا  الات ال

قيق أهدافها ها في سبيل  قلة الإمسانيات البشرية المؤهلة ذات خبرة ميدانية لا يسمح بتحقيق هذ  وم
 .الطموحات 

زائري إيجاد  قيق الرقابة والضائية قو  وإداريةقانونية  آلياتوقد حاول المشرع ا            من شأنها 
سبة المرجو بلوغها  الآلياتالك فإن فعاليات هذ على الصفقات العمومية ومع ذ ما مال  ،إذتبقى بعيدا عن ال

خر جسد القطاع العمومي خاصة في   الصفقات العمومية .ال الفساد والتجاومات قائمة ت
صيل  فقات و فيذ ال لس المحاسبة لا تتدخل إلا بعد ت وبالرغم من رقابة المفتشية العامة المالية و

فهي تسمح بتصحيح التجاومات المالية المرتسبة ولو بعد إنقضاء ،لا تقل أهمية عن الرقابة السابقة  أنهاإلا  الإرادات
ة المالية ولذلك يتعين تدعيمها بش الوسائل  في  كونها تعاني من نقص فادح،المادية والبشرية  والإمسانياتالس

 .يفعاليتها أن تعد معرقلة للتسيير المحلالمتخصص والمؤهل ولسن يعاب عليه رغم السادر البشري 
 ختبار الفرضياتإ

ظري والتطبيقي من إختبار الفرضيات وإستخلاص مايلي: ا هذ الدراسة بشقيها ال ت  مس
ا لمختلف التغييرات ال حدثت في قوانين الصفقات العمومية من الأمر :الأولىالفرضية   90-67من خلال دراست

ظومته القانونية ح تتماشى والوضع  247-15إ غاية المرسوم الرئاسي  نجد أن المشرع مامال يطور من م
 الإقتصادي السائد في البلد.

صوص  الفرضية الثانية: ا لهذ الفرضية وال تدور حول دور الرقابة المالية في تطبيق ال من خلال دراست
صوص  ىيركز كثيرا عل وإنما المؤسسةفي  الأداءة لايهتم برقابة القانونية،نجد أن جهام الرقابة المالي مدى تطبيق ال

 ، دون أن يقيم أداء المصالح المتعاقدة.القانونية من طرف المتعامل الاقتصادي والمصلحة المتعاقدة
لل في تقديم الرقابة المالية المثلى : الفرضية الثالثة ا أن ا فيذ صفقة التغذية، لاحظ ا لمراحل ت   من خلال دراست

ال الصفقات العمومية تتداخل الصلاحيات  إنقص في السوادر المتخصصة في الرقابة ،بالإضافة  إ،راجع  في 
هات المسؤولة عن عملية الرقابة ى بعض لد، وكذلك إنعدام المسؤولية الأخلاقية  الأجهزةفيما يخص عمل هذ  ا

هات  لأسبابوهذا يرجع  افز الما ، والدخول في المحابات مع ا ها إنعدام ا ال من المفروض رقابتها مما  كثيرة م
 سد بلا روح.كا الأجهزةجعل من هذ 
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تائج المتوصل إليها  مما سبق ومن خلال  ا إعطاء بعض ال   : كالأتيحاول
سبة -1 دود الدنيا المطلوبة في نظر القانون  العقود لل إغفال عقد صفقة عمومية بال      عديتقل مبالغها على ا
صة عمد،من خلال العمل الفساد  ممارسةتشجع على ال  الثغراتمن  زئة ا فلات من أجهزة الرقابة ا للإعلى 

 العقود يعتبر ميدان خصب للتحايل .فمثل هذ ،على الصفقات العمومية لصعوبة مراقبتها 
شر والإ)حتسارها من طرف متعامل واحد ابطء إجراءات الإشهار و  -2 ية لل نظرا للسم ، (شهارالوكالة الوط

شر اتالهائل من الإعلان  وال بعض الصفقات الضرورية فيمما يستغرق السثير من الوقت خاصة  ،المودعة لديها لل
 السرعة في الإعلان.تتطلب 

زائري في  -3 وار  وضع وتفعيلقصور لدى المشرع ا ية إلسترونية للصفقات العمومية مثل باقي دول ا بوابة وط
 لضمان مبادئ الصفقات العمومية والمتمثلة في المساواة والشفافية .

ديد على وجوب تسوين لأعضاء  -4 ن ة فتح الأظرفة وتقييم العروض إلا أن التسويرغم نص القانون ا
ظري بعيد جدا عن   لية .فعالممارسة ال واقعال

رومة من التعويضات  ،ومع هذا فهية فتح الأظرفة وتقييم العروض هو وظيفة شاقة ومتبعة ل إن عم -5
وافز  عسس بعض الأجهزة الأخرى. المالية وا

  .مبدأ المساواة في تقديم العطاءاتدودة الإنتشار والتوميع يؤثر على إحترام و الإعلان في جرائد غير معروفة  -6
ية و -7 بية . اللامساواة فيما يتعلق بدفع التسبيقات بين المقاولات الوط  الأج
 قصور الرقابة البرلمانية والشعبية -8
قائص  -9 اولة لسد الثغرات وال ظيم الصفقات من فترة لأخرى قد يعبر عن  صطدم ي الإن مراجعة المشرع لت

د م اء ممارستها لعملها الرقابي .بها ع ة الرقابة أث  عا
امعية ،يلاحظ عدم توفرها على مصلحة الرقابة الداخلية رغم  -10 دمات ا من خلال دراسة هيسل مديرية ا

 العام للمؤسسة. الأداءأهميتها في تقديم 
ديثة و فيإنعدام شبه تام  للمؤسسات العمومية وأجهزة الرقابة المالية عليها  -11 يات ا  المتمثلة  إستخدام التق

 في التواصل الإلستروني بالإضافة إ غياب الوعي المعلوماتي ونشر الثقافة المعلوماتية .
دد توضع فيه قائمة المديريات والمؤسسات -12 وي       ال ،تتم رقابة المفتشية العامة للمالية وفق برنامج س

ل مراجعة خلال تلك الس هام .ة اهي   لمالية مما يجعل السثير من المؤسسات العمومية بعيدة عن رقابة هذا ا
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 :والاقتراحاتالتوصيات 
تائج المتوصل إليها  ا دراسفي في ضوء ال  :التوصيات التاليةجملة من  قترحا نفإنت

صر البشري والإستثمار فيه -1 الرقابة لأنه مفتاح  الدوريو  من خلال التسوين المتواصل ،ضرورة الإهتمام بالع
فا  على المال العام .تر عامل مهم لو  فقات وا  شيد ال
ة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعين الإعتبار -2  .راقبةأول من يقوم بعملية الم فهي ضرورة أخذ مشاكل 
ديثة للإعلام والإ -3 ولوجيا ا  . لضروريةا بعض المعاملات تسريع تصال من أجل الإستفادة من مزايا التس
ظيمي للأجهزة الرقابية ومواردها البشرية -4 ظر في الهيسل الت ها من  ،إعادة ال ة من التطور الإستفادلتمسي

ال الرقابة المالية وجلب السفاءات المتخصصة في هذا المجال من أجل الرفع من دورها  ولوجي في  الرقابي التس
 قصد صون المال العام وحمايته .

قائص بالردع والزجر إ القيام بعملية التوعية والتحسيس والتوجيه .التحول من  -5 اربة ال  فسرة 
اء وأن لا يقتصر دور  -6  التجاومات و تساب الأخطاء حفط على إفأن يلتزم قطاع الرقابة بالإرشاد والتوجيه الب

 و ردعها .
ارجية وفقإ -7      ، وتفادي اللجوء شروط السفاءة والأمانة  ختيار القائمين بعملية الرقابة سواء الداخلية أو ا
 الاختيار العشوائي. إ

ظيمي  -8 ص الت ة فتح الأظرفة وتقييم سيفيات تطبيق التعويضات المستحقة لأعضاء لالإسراع بإعداد ال
اسب العروض،  . الموكلة إليهم  المهمة الرقابيةو مع وضع تعويضات تت

ظام داخلي  -9 السثير لإمالة لتوجيه طريقة عملها و ،للجان صفقات المصالح المتعاقدة  نموذجيضرورة الإعداد ل
اصلة الفرصة على كل من يريد  إستغلال  تويفوكذالك من أجل ت ،من الغموض واللبس عن الإختلافات ا

ظيم الصفقات العمومية   .وجود ثغرات قانونية في ت
ة فتح الأظرفة و  -10 ظر في عمل وسير  ظيمها  التقييم العروض إعادة ال ديد مسؤولية ت ظيم ا أوكل الت

 لمسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب قرار.
ظيمية لتفادي الثغرات كل مرة العمل على إعداد تشريع يسون في غ على الإحالة والتبعية   -11 صوص الت  .لل
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لسات من طرف التوحيد جميع التحفظات  -12 وذلك عن طريق  ،رؤساء اللجان يبديها المقرر من خلال ا
ظيمية وتعليمية من السلطة والهيئات العليا  ح هؤلاء الرؤساء صلاحية أوسع بواسطة قرارات ت فق الإرادة امع تو ،م

مية خدمة للمصالح العامة .  السياسية لدعم العمل الرقابي لهذ اللجان ودفع وتيرة الت
 أفاق الدراسة

ا هذا بمثابة نقطة بداية في فتح أفاق جديدة لمواصلة البحث ويسون نقطة بداية  نتطلع لأن يسون بحث
فيذ الصفقات العمومية  ال الرقابة المالية على ت ا إعطاء بعض ،لدراسة متخصصة في  ال  المواضيعوعليه يمس

  :ي ـــــــــفاق للدراسة مستقبلا وتتمثل فأيمسن أن تسون بمثابة 
 .تفعيل دور الرقابة الميدانية للحد من سوء تسيير المشاريع 

 لا تتطلب وجوب إلتزام صفقة عمومية. الليات الرقابة على العقود آ 

 تصال الإلستروني في الرقابة على أداء الصفقات العمومية .فعالية الا 

  ة الفتح وتقييم العروض في ظل المرسوم  .247-15تقييم أداء 
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، جامعة  ، أطروحة دكتورا الرقابة الحديثة على المال العامأهمية الاستفادة من آليات ،  سامية شيوخي.25
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، مذكرة ماجيستير في القانون، كلية الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفاطمة الزهرة فرقان، رقابة .29
زائر،  زائر، ا قوق، جامعة ا  .2007ا

، مذكرة ماستر في القانون الآليات القانونية لرقابة الصفقات العمومية في الجزائرحلو رابح و خبوز سايح، .30
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قوق، ، مذكرة ماستر في القانون الأداري، كليالمنازعات المتعلقة بالصفقات العموميةسعاد الأطرشي، .31 ة ا
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د.32 وك،آليات الرقابة على الصفقات العموميةة وزاني، لي كلية ، مذكرة ماستر في اقتصاديات المالية و الب
د، البويرة،  العلوم الاقتصادية و التجارية،  .2013جامعة آكلي 

، مذكرة ماستر في القانون، كلية التشريع الجزائريالتراضي كوسيلة للتعاقد الإداري في هيبة لعلي، .33
مد خيضر بسكرة،  قوق، جامعة    .2015ا

 المجلات:

امعي الفساد في مجال الصفقات العمومية و آليات مكافحتهنادية عبد الرحيم، .34 لة الاجتهاد، المركز ا  ،
 .2015 ست، سبتمبررالتم

لة الاجتهاد القضائي، العدد العمومية و آليات حمايتهاالنظام القانوني للصفقات فيصل نسيغة، .35  ،05 
مد خيضر، بسكرة  .2015،جامعة 

 الملتقيات و المداخلات:

 حول دور الصفقات العمومية ملتقى وطني ،مراحل إبرام المناقصة، في الصفقات العموميةالواشي مريم، .36
 .2013في حماية المال العام، جامعة المدية، 

قوق، جامعة الإطار المفاهمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائريبدرة نلعور، .37 ، مداخلة، كلية ا
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، دراسة مقارنة مع المشرع مدى فاعلية أساليب الرقابة الداخلية على الصفقات العموميةسفيان موري،  .38
 .2013، جامعة بجاية، 41الفرنسي، المداخلة 

جامعة المدية، ، 37، المداخلةرقابة الأجهزة و الهيئات المالية على الصفقات العموميةشيخ عبد الصديق، .39
2013. 

 الأيام الدراسية و المحاضرات:

مجال قانون الصفقات العمومية و إعادة هيكلة و تنظيم إجراءات إبرام الصفقات نادية ضريفي، .40
 .247،2015-15بالصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي، يوم دراسي تكويني متعلق العمومية

اضرة الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد،  حمزة خضري.41 ،  ، جامعة المسيلة ، 
2015. 

 : النصوص القانونية

لس  1980مارس  3المؤرخ في  05 -80قانون رقم  .42 المحاسبة ، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف 
 .10جريدة رسمية، العدد 

 .35المتعلق بالمحاسبة العمومية ، جريدة رسمية ، العدد  1990أوت  15المؤرخ في  21-90قانون رقم  .43

جويلية  28، المؤرخ في  المتضمن قانون الصفقات العمومية 1967 جوان 17المؤرخ في  90-67الامر  .44
 . 52، جريدة رسمية ، العدد  1967

 . 39المتعلق بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية، العدد  1995جويلية 17المؤرخ في  20-95الامر  .45

ظيم الصفقات العمومية ،  2002جويلية  28المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  .46 ريدة ، المتضمن ت ا
 . 52، العدد  الرسمية

ريدة الرسمية، المتضمن الصفقات العمومية  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10لمرسوم الرئاسي رقم ا .47   ا
 .58العدد 

ظيم الصفقات العمومية وتفويضات ،  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15 المرسوم رئاسي رقم. 48 المتضمن ت
 .50العدد ، ريدة الرسميةاالمرفق العام ، 
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فيذي رقم .49 باحداث المفتشية العامة، جريدة رسمية،  المتعلق 1980مارس  1المؤرخ في  53-80المرسوم الت
 .10العدد 

فيذي رقم .50 المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم بها ، جريدة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم الت
 .82رسمية ، العدد 

فيذي .51 امعية و  2003سبتمبر  14المؤرخ في  313-03المرسوم الت يتضمن انشاء ديوان وطني للخدمات ا
ظيمه و عمله ، جريدة رسمي ، العدد   .75ت

فيذي .52 المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، جريدة  2008سبتمبر  6المؤرخ في  272-08المرسوم الت
 . 50رسمية، العدد 

فيذي  .53 ظيم الهياكل المركزية للمفتشية ، جريدة  2008سبتمبر  6المؤرخ في  273-08المرسوم الت ، المتضمن ت
. 50رسمية ، العدد   

فيذي . 54 ظيم  2008سبتمبر  6المؤرخ في  274-08المرسوم الت هوية للمفتشية العامة المتعلق بت المفتشيات ا
  .50جريدة رسمية، العدد ، .للمالية وصلاحياتها

فيذي . 55 فقات التي يلتزم بها، 2009نوفمبر 16، المؤرخ في  374-09المرسوم الت ، المتعلق بالرقابة السابقة بال
 . 67جريدة رسمية ، العدد 

امعية . 56 دمات ا امعية ومديريات ا ظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات ا قرار وزاري مشترك، يحدد الت
امعية،بتاريخ    60سمية ،العدد ر ريدة ج ، 2009جويلية  07والإقامات ا

امعية و. 57 دمات ا امعية ومديريات ا ظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات ا  قرار وزاري مشترك، يحدد الت

امعية،بتاريخ   .08جريدة رسمية ،العدد  ،2004جانفي 11الإقامات ا
 المقابلات:

امعية تيسمسيلت،مقابلة،بتاريخ .58 دمات ا مد ،مدير ا    2017أفريل  16 دروي 
امعية، . 59 دمات ا مد، مصلحة الإيواء،مقابلة  يمديرية ا  .2017مارس15تاريخ قابلة بم حبيس 
مد، قسم المالية والصفقات العمومية، مقابلة بتاريخ. 60  .2017 أفريل 15 ناشط 
امعية مصلحة الصفقات العمومية ، ، كوريبي عبد الرحمان.61 دمات ا  .2017أفريل 15 ، مقابلة بمديرية ا

 .2017أفريل26 شهرة رابح،مصلحة الميزانية والمحاسبة،مقابلة بتاريخ. 62
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